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  حكم التصویت والمشاركة فیھ
  . ھند بنت عبد اللطیف السلمي

، المملكة العربیة  ن سعود الإسلامیةجامعة الإمام محمد ب،   كلیة الشریعة، قسم الفقھ 

   . السعودیة 

  hend-as@hotmail.com :البرید الإلكتروني

 :  ملخص البحث

في ظل انتشار التصویت بین فئات المجتمع المختلفة، واعتباره طریقاً لاتخاذ كثیر 

من القرارات؛ جاء ھذا البحث لبیان حكمھ الشرعي من حیث إقامتھ ابتداءً، ومن ثم 

  .اركة فیھالمش

وقد تضمن البحث تفصیل حكم التصویت، سواء كان بین أشخاص أو غیرھم،  

كالتصویت بین الآراء والأزمنة والأمكنة، وسواء كان على منافسھ وعمل لتقیمھا أو 

ت بدونھا، والتفریق بین ما یترتب علیھ عوض وما یكون بلا عوض، والتفصیل في حالا

وز منھ، وحكم المشاركة فیھ، وما یجب مراعاتھ عند جیباذل العوض، مع بیان ضوابط ما 

  .المشاركة

 :ھذه بعض النتائج التي تم التوصل إلیھاو

التشریك في اتخاذ قرار أو إبداء رأي أو المفاضلة بین أشخاص  التصویت ھو -١

في منافسة أو بدونھا، وتقریر النتیجة بناء على عدد الأصوات فیھ، سواء 

  .ترتب على نتیجتھ عوض أو لا

 التصویت للمفاضلة بین الآراء والأشیاء والأزمنة والأمكنة وغیرھا -٢

مما لا یكون التصویت فیھا بین أشخاص یعد من الترجیح برأي الأكثر، 

 .والعمل بالشورى، وھو مما جاء الشرع بجوازه واعتباره

تجوز المشاركة في التصویت في الحالات التي جاز فیھا؛ لأن المشاركة فرع  -٣

 .فتتبع حكمھ التصویت

یجب على المشارك في التصویت إذا كان على منافسة تحري الصدق في  -٤

تصویتھ، والعدل في حكمھ،وتجنب المحاباة والمجاملة والتعصب لمن یصوت 

لھ؛ لما في ذلك من الكذب والغش وخیانة الأمانة والظلم، ودخولھ في شھادة 

  .الزور

  .لعوض، مفاضلة، مسابقات، بذل ا تصویت :الكلمات المفتاحیة
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Ruling on voting and participating in it 
Hind bint Abdul Latif Al-Salami 
Department of Jurisprudence, College of Sharia, Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: hend-as@hotmail.com 
Abstract : 

In light of the spread of voting among the different groups of 
society, and considering it a way to take many decisions; This 
research came to clarify its legal ruling in terms of its residence in 
the beginning, and then participation in it. 

  The research included detailing the ruling on voting, whether 
it is between people or others, such as voting between opinions, 
times and places, and whether it is on a competitor and an action 
to evaluate it or without it, and the differentiation between what 
results in compensation and what is without compensation, and 
details in cases where the consideration is given, with an 
explanation of what controls It is permissible, and the ruling on 
participating in it, and what must be taken into account when 
participating. 

Here are some of the results obtained: 
1- Voting is the participation in taking a decision, expressing 

an opinion, or giving preference to persons in or without a 
competition, and deciding the result based on the number of votes 
in it, whether or not the result resulted in compensation. 

2 - Voting to compare between opinions, things, times, places 
and other things in which voting is not between people is 
considered to be the weight of the opinion of the most, and to work 
by consultation, and it is what the Sharia has stated that it is 
permissible and considered. 

3- It is permissible to participate in voting in the cases in which 
it is permissible; Participation because the voting branch follows 
his rule. 

4- If the participant in the vote is in competition, he must seek 
honesty in his vote, fairness in his judgment, and avoid favoritism, 
courtesy and fanaticism for those who vote for him; Because that 
includes lying, cheating, betrayal of trust, injustice, and its 
inclusion in perjury. 
Keywords: Voting , Competitions , Consideration, Comparison. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا 

 .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 :أما بعد

فإن الناس الیوم توسعوا في المباحات، وتباھوا بالمادیات، وبالغوا في الھبات، 
السبل إلیھا تباینت، قد تُعلُّق تارةً بوسائل ونوعوا في الأعطیات، فالطرق فیھا تعددت، و

وأسباب، وقد تتجرد منھا تارةً فیُفتح إلیھا كل باب، مما ترتب علیھ ظھور ما یحتاج إلى 
الذي عمَّ في المنافسات والمسابقات، " التصویت"بیان حكمھ، فمن ذلك رواج ما عرف بـ 

المسألة ولزوم دراستھا وساد الأعیاد والمناسبات، مما دعا إلى ضرورة بحث حكم 
دراسة فقھیة، وبیان حكمھا وما یترتب علیھا؛ لإزالة ما في الأمر من لبس، والوصول 

حكم التصویت والمشاركة (إلى ما تطمئن إلیھ النفس، فرأیت مناسبة كتابة بحث بعنوان 
  .، سائلةً االله تعالى التوفیق والسداد والإخلاص والقبول)فیھ

 
 :أھمیة الموضوع

بدراسة فقھیة متخصصة تبین  - حسب ما اطلعتُ علیھ -م إفراد الموضوععد -١
  .أحكامھ
  .اشتمالھ على مسألة من مسائل متجدده -٢
حاجة الناس إلى معرفة أحكامھ، لاسیما مع رواج التعامل بھ بین فئات المجتمع  -٣

  .المختلفة
حكامھ انتشار التصویت بأنواعھ بین طبقات المجتمع المختلفة مع الجھل بأ-٤

  .وضوابطھ، وإقبال الناس على ذلك في مناسباتھم المختلفة
 

 :أھداف الموضوع
 .إثراء المكتبة الفقھیة ببحث فقھي في مسألة مستجدة -١
  .الوصول إلى ما تطمئن إلیھ النفس في موضوع تشتد الحاجة إلى بیان أحكامھ -٢
  .یھتبصیر الناس بحكم المشاركة في التصویت، والعوض المبذول ف -٣

 
  :الدراسات السابقة

بعد البحث في المواقع الخاصة بالرسائل العلمیة والبحوث المحكمة لم أجد بحثًا 
متخصصًا في موضوع البحث، وغایة ما وجدتھكتابةً مختصرةً في ثمان صفحات بعنوان 

للدكتور مطلق بن جاسر الجاسر، وھي في مسألة من مسائلالبحث، ) من یستحق العیدیة(
رضھ لحكم المسألة كان مختصرًا، بینما تطرقت في ھذا البحث لموضوع كما أن تع

  .التصویتفي مسائلأشمل، وتأصیل أكثر
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  :منھج البحث
  :المنھج الذي اتبعتھ في البحث ما یأتي

  .أصور المسألة المراد بیان حكمھا-
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمھا بدلیلھ، مع توثیق الاتفاق من -

نھ المعتبرة، وإن كانت محل خلاف أذكر الأقوال ونسبتھا مكتفیة بالمذاھب الفقھیة مظا
المعتبرة، وأتبعھا بعرض الأدلة لكل قول مع بیان ما یتوجھ إلیھا من مناقشة وذكر 

  .الإجابة عنھا إن وجدت، وختمت المسألة بما یظھر لي رجحانھ
  .مذاھبأسلك مسلك التخریج فیما لا أجد فیھ قولًا لأحد ال-
 .أعزو الآیات الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآیة-
أخرج الأحادیث مكتفیة بالصحیحین أو أحدھما إن كان الحدیث فیھما، وإلا خرجتھ -

  .من غیرھما مع ذكر درجتھ
  .ختمت البحث بخاتمة بینت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا في البحث-
 .ا للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعاتجعلت في نھایة البحث فھرسً-

  
  :تقسیمات البحث

  .انتظمت خطة البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفھارس
تضمنت أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأھدافھ، والدراسات السابقة،  :المقدمة

  .ومنھج البحث، وتقسیماتھ
  

 :حقیقة التصویت، وفیھ مطلبان:المبحث الأول
  .التصویت تعریف:لأولالمطلب ا

 :الصلة بالتصویت، وفیھ أربع مسائل الألفاظ ذات:المطلب الثاني
  .الترشیح: المسألة الأولى
  .الانتخاب: المسألة الثانیة
  .الاقتراع: المسألة الثالثة

  .استطلاع رأي: المسألة الرابعة
  

 .التصویت أنواع:المبحث الثاني
  

  :نالتصویت، وفیھ مطلبا  حكم:المبحث الثالث
التصویت للمفاضلة بین الآراء والأشیاء والأزمنة والأمكنة :المطلب الأول

 .وغیرھا
  :التصویت للمفاضلة بین الأشخاص، وفیھ ثلاث مسائل :المطلب الثاني
ترتب العوض التصویت على منافسة بین المصوت لھم، دون: المسألة الأولى

  .على نتیجتھ
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ن المصوت لھم، مع ترتب العوض التصویت على منافسة بی: المسألة الثانیة
  :ولھا ثلاث حالات ،على نتیجتھ

  أن یكون بذل العوض من جمیع المصوت لھم:الحالةالأولى
أن یكون بذل العوض من بعض المصوت لھم، أو منھم ومعھم :الحالة الثانیة

  .محلل
  .أن یكون بذل العوض من غیر المصوت لھم: الحالة الثالثة

على استحقاق العوض للمصوت لھم بلا منافسة  التصویت: المسألة الثالثة
  :بینھم، ولھا ثلاث حالات

 أن یكون بذل العوض من جمیع المصوت لھم:الحالةالأولى
  .أن یكون بذل العوض من بعض المصوت لھم:الحالة الثانیة
  .أن یكون بذل العوض من غیر المصوت لھم: الحالة الثالثة

  
 .یتالتصو  حكم المشاركة في:المبحث الرابع

  .وفیھا أبرز نتائج البحث :الخاتمة
  .وتشمل قائمة المصادر والمراجع، وفھرس محتویات البحث: الفھارس 

  
ھذا وأسأل االله سبحانھ وتعالى التوفیق والسداد في القول والعمل، وأن یتجاوز عما 
في البحث من تقصیر وزلل، وصلى االله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 

  .أجمعین
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  المبحث الأول

  التصويت حقيقة

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  اوت رف

شدید : ورجل صَیِّتٌ وصییْت. رفع الصوت: من صَوّت یُصوِّت :التصویت في اللغة
  .)١(والجمیع أصوات. الصَّوت

: وصاح بصوت حادّ. ناداه ودعاه: نادى، وصوَّت بفلانٍ: وصوَّت الشخص وصات
  .)٢(أدلى برأیھ وأعرب عنھ: وَّت على كذاوص. أحدث صوتًا قویًا

أعطى صوتھ للمرشَّح الذي اختاره، وصَوَّت : صوَّت في الانتخابات: وقولھم
  .)٣(أخذ الرأي علیھ: وإجراء تصویتٍ على أمر. أیَّده بإعطائھ صوتھ: لمرشَّحھ

؛ یرید إعلان )٤()فصل ما بین الحلال والحرام الصَّوت والدف: (وفي الحدیث
، )٥()كان العباس رجلًا صَیِّتاً( :وفیھ أیضًا. ، وذھاب الصوت، والذكر بھ في الناسالنكاح

  .)٦(أَي شدید الصوت، عالیھ
  :ویمكن أن یعرف التصویت المراد في البحث أنھ

التشریك في اتخاذ قرار أو إبداء رأي أو المفاضلة بین أشخاص في منافسة أو 
صوات فیھ، سواء ترتب على نتیجتھ عوض أو بدونھا، وتقریر النتیجة بناء على عدد الأ

  .لا
  :وبیان التعریف السابق على النحو الآتي

أي عدم الانفراد، بل مشاركة المصوِّتین، سواء كانت مشاركتھم بطلب : التشریك- 
منشئ التصویت، أو طلب المصوَّت لھم، أو كانت منھم بلا طلب، وقد یُحدد في 

  .،فیكون متاحًا لأي أحدالتصویت من یشارك فیھ، وقد لا یحدد
فیشمل التصویت المفاضلة بین الأزمنة والأمكنة : في اتخاذ قرار أو إبداء رأي- 

  .والآراء

                                      
 .١٥٦/ ١٢، تھذیب اللغة ٧/١٤٦العین : ینظر )١(
 .٤/٥٩٨تاج العروس: ینظر )٢(
 .٢/٨٣٩معجم اللغة العربیة المعاصرة: ینظر )٣(
، وابن ماجھ في سننھ، كتاب النكاح، باب )١٥٤٥١(، رقم ٢٤/١٨٩أخرجھ الإمام أحمد في مسنده  )٤(

النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت والنسائي في سننھ، كتاب ). ١٨٩٦(، رقم ١/٦١١إعلان النكاح 
  ).٣٣٦٩(، رقم ٦/١٢٧وضرب الدف 

  ).حسن: (١/٦١١قال الألباني في صحیح ابن ماجھ 
 ).١٧٧٥(، رقم ٣/١٣٩٨باب في غزوة حنین   أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، )٥(
 .٢/٥٧لسان العرب  )٦(
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فیشمل التصویت المفاضلة بین : أو المفاضلة بین أشخاص في منافسة أو بدونھا- 
الأشخاص في منافسة بینھم وعمل یكون التصویت لتقییمھم فیھ، أو المفاضلة 

 .سةبینھم دون مناف
ھذه الثمرة من التصویت حیث تعتمد :وتقریر النتیجة بناء على عدد الأصوات فیھ- 

 .نتیجتھ على عدد الأصوات المتحصلة فیھ
فیشمل التصویت الذي رتب علیھ منشئ : وسواء ترتب على نتیجتھ عوض أو لا- 

 .التصویت عوضًا أو لا

ب اطا  

  ا وت اظ ذات

  :وفیھ أربع مسائل
  .الترشیح: المسألة الأولى

التربیة، وحسن القیام على : والترشیح.من رشَّح الشيء أي نضح وسال: الترشیح
  .)١(المال

رُبِّي لَھُ : ھیّأه وأھَّلھ وسعى لتولیتھ أو ترقیتھ،ورُشِّح للأَمر: ورشَّح فلانًا للشيء
  .)٢(وأُھِّل

  .)٣(یأ لھاتھ:ترشَّح فلانٌ في الانتخابات أو في الوظیفة: ویقال

  :العلاقة بین التصویت والترشیح

الترشیح تھیئة، والتصویت مشاركة في اختیار أحد المتھیئین، فالتصویت بعد 
الترشیح، كما أن الترشیح قد یكون من الشخص نفسھ أو من غیره، والتصویت لا یكون 

  .إلا من غیره
 .بینھما وغالبًا ما یستخدم الترشیح في التصویت والعكس، ولا أثر للفرق

  
   :الانتخاب: المسألة الثانیة

: ما اختاره منھ، ونخبة القوم ونُخَبُھم: اختاره، والنخبة: الانتخاب من انتخب الشيء
  .)٤(الاختیار: خِیارھم، والانتخاب

                                      
 .٣٩٤/ ٦تاج العروس ، ٤٤٩/ ٢لسان العرب  :، ینظر٢١٩القاموس المحیط ص)١(

  .٤٥٠/ ٢لسان العرب : ینظر)٢(

  .٨٩٣/ ٢معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر)٣(

  .٤/٢٤٦، تاج العروس ٧٥١/ ١لسان العرب : ینظر)٤(
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  .)١(نخبة: من أعطي الصوت في الانتخاب، والمختار من كل شيء: والمنتخِب
دد نظامھ ووقتھ ومكانھ في دستور أو لائحة الاختیار وإجراء قانوني یُح :والانتخاب

، أو نحو لیختار على مقتضاه شخص أو أكثر؛ لرئاسة مجلسأو نقابة أو ندوة أو لعضویتھا
  .)٢(ذلك

وسیلة عملیة یتم بواسطتھا اختیار الأشخاص الذین سیعھد إلیھم باتخاذ فھو 
لحدیثة المنظم لعملیة القرارات، ورسم السیاسة العامة في الدولة بأسلوب الدیمقراطیة ا

  .)٣(اختیار الحكام من قبل الشعب

  :العلاقة بین الترشیح والانتخاب

الترشیح تھیئة، والانتخاب اختیار أحد المتھیئین، فالانتخاب بعد الترشیح، كما أن 
  .الترشیح قد یكون من الشخص نفسھ أو من غیره، والانتخاب لا یكون إلا من غیره

لانتخاب والعكس، ولكن غالب الاستعمال أن الانتخاب وقد یستعمل الترشیح في ا
  .یكون في تولي الرئاسة، والمناصب السیاسیة، والترشیح فیما دون ذلك

  :العلاقة بین التصویت والانتخاب

كلًا من التصویت والانتخاب مشاركة في اختیار، ولكن الانتخاب لا یكون إلا 
التصویت علىالآراء أو الأزمنة لأشخاص، بینما التصویت یكون لأشخاص وغیرھم، ك

 .أو الأمكنة وغیر ذلك، فالتصویت من حیث ما یصوَّت علیھ أعم
وقد یستعمل التصویت إذا كان بین أشخاص في الانتخاب والعكس، ولكن غالب 
الاستعمال أن الانتخاب یكون في تولي الرئاسة، والمناصب السیاسیة، والتصویت فیما 

  .دون ذلك
 

  :الاقتراع :المسألة الثالثة
  .)٥(اختاره: وقرع الشيء یقرعھ، )٤(السھم والنصیب:القرعة

وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بینھم، وأقرع أعلى، . المساھمة: والمقارعة
. كانت لھ القرعة إذا قرع أصحابھ: ویقال. وأقرعت بین الشركاء في شيء یقتسمونھ

  .)٦(وقارعھ فقرعھ یقرعھ أي أصابتھ القرعة دونھ

                                      
  .٩٠٨/ ٢المعجم الوسیط ) ١(
  .المرجع السابق)٢(
  .٣/٢١٨١معجم اللغة العربیة المعاصرة )٣(
  .٨/٢٦٦لسان العرب : ، وینظر٣٦١معجم لغة الفقھاء ص  )٤(
  .٣/١٨٠١رة معجم اللغة العربیة المعاص )٥(
 .٢/٧٢٨، المعجم الوسیط ٢٦٦/ ٨لسان العرب : ینظر)٦(
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  :العلاقة بین التصویت والاقتراع
كلًا من التصویت والاقتراع وسیلة للترجیح والوصول إلى نتیجة، إلا أنھما یفترقان 

  :في أمور

 .القرعة یصار إلیھا عند التساوي، والتصویت للمفاضلة- 
 .القرعة حظ، والتصویت اختیار من المشاركین- 
قرعة على من النتیجة في التصویت تترتب على عدد الأصوات، وفي ال- 

 .خرج بھا
القرعة أضبط وأعدل؛ لأنھا تساوي بین المقترعین في الترجیح بینھم دون - 

تدخل، أما التصویت فیبنى على مفاضلة بین المصَّوت لھم بحسب 
 .اختیار المصوِّتین

  

  .استطلاع الرأي: المسألة الرابعة
استطلع و .)١(ومعرفتھ  طلوعھ  طلب: الشيء استطلعاستطلع، و  مصدر: استطلاع
نظر ما : فلان  رأي  استطلعو.طلب الاطلاع علیھ وأراد معرفتھ واستكشافھ: الرأي ونحوه

 .)٢(عنده من رأي، وما الذي یبرز إلیھ من أمره
طریقة فنِّیَّة لجمع المعلومات التي تُستخدم في معرفة رأي : واستطلاع الرأي

  .)٣(ینمجموعة من الناس في مكان مُعیَّن، ووقت معین، عن موضوع مع
ویكون من خلال توجیھ سؤال أو أكثر حول موضوع معین یشمل وصفًا لمختلف 
جوانبھ إلى مجموعة محددة من الناس للإجابة عنھ، ومعرفة رأیھم فیھ؛ للحصول على 

  .)٤(معلومات حول موضوع البحث

 :العلاقة بین التصویت واستطلاع الرأي

وات الأكثر واستبعاد الأقل، ویعتمد تعتمد النتیجة في التصویت غالبًا على عدد الأص
استطلاع الرأي على اعتبار جمیع النتائج، للحصول على معلومات حول موضوع 

  .الاستطلاع
كما أن التصویت یترتب علیھ مفاضلة أو عوض، وأما استطلاع الرأي فیترتب علیھ 

  .جمع معلومات حول موضوع معین

                                      
  .٢/٥٦٢المعجم الوسیط )١(
  .١٤٠٩/ ٢، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٤٥٥/ ٢١تاج العروس : ینظر)٢(
  .٢/٨٣٩معجم اللغة العربیة المعاصرة)٣(
  .١٦٧١/ ٣المرجع السابق )٤(
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  المبحث الثاني

  التصويت أنواع

ر التصویت الذي یقام للوصول إلى نتیجة مبناھا على عدد بعد استقراء صو
الأصوات فیھ، ومجالات تطبیقھ، وجدت تنوعًا في طرقھ، واختلافًا في مبناه، وتباینًا في 

  :ثمرتھ ونتیجتھ، وعلیھ یمكنتقسیمھ إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، منھا

  :الاعتبار إلى وینقسم بھذا:أنواع التصویت باعتبار المصوَّت لھ: أولًا

وقد یكون التصویت لھم على منافسة تقام بینھموعمل : التصویت لأشخاص-١
 .منھم، أو على عوض یتنافسون في أخذه بالتصویت دون منافسة

رأیینأو شیئین أو زمانین أو كالتصویت بین :التصویت لغیر الأشخاص-٢
على  فأكثر،ویكون التصویت بینھا بناء على اختیار أحدھا وتفضیلھمكانین 

 .غیره

  
وینقسم : أنواع التصویت باعتبار وجود المنافسة بین المصوَّت لھم، وعدمھا: ثانیًا

  :بھذا الاعتبار إلى

وھو الذي یكون أساس : التصویت على ما فیھ منافسة بین المصوَّت لھم-١
التصویت فیھوجود منافسة على عمل من المصوَّت لھم، حیث تعرض 

 .تقییمھا بالتصویتأعمالھم، ویطلب من المشاركین 
وھو الذي لا یقوم على : التصویت على ما لا منافسة فیھ بین المصَّوت لھم-٢

منافسة بین المصوَّت لھم، ولا تقییم عمل لھم، بل یصَّوِّت المشاركون لمن 
 .یختارونھ ویرغبون في تقدیمھ على غیره

  
ذا الاعتبار وینقسم بھ: أنواع التصویت باعتبار ترتب العوض على نتیجتھ: ثالثًا

  :إلى

وھو الذي یستحق فیھالخارج :التصویت الذي یترتب على نتیجتھ عوض-١
بالتصویت عوضًا، سواء كان العوض مبذولًا من جمیع المصَّوت لھم، أو من 

 .بعضھم، أو من غیرھم
للمفاضلة بین وھو الذي یقام: التصویت الذي لا یترتب على نتیجتھ عوضًا-٢

لمفاضلة فیھ أو جزء منھا بناء على تقییم المصوّت لھم، وتعتمد نتیجة ا
المصوتین بالتصویت، دون استحقاق من خرج بالتصویت عوضًا، فالتصویت 

 .فقط للوصول إلى نتیجة المفاضلة
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وتتعدد وسائل التصویت بجمیع أنواعھ السابقة،فمنھ ما یكون تصویتًا تقلیدیًا عن 
  .بینھاطریق عدِّ الأصوات مباشرة، وتصنیفھا، والمقارنة 

ومنھ ما یعتمد الوسائل الحدیثة، والطرق الإلكترونیة،والتي یتم بواسطتھا جمع 
الأصوات، وتصنیفھا، واحتساب عددھا ونسبھا، وإظھار نتیجة التصویت تلقائیًا، وقد 
صُمِّمتْ لھ تطبیقات متخصصة، ومواقع مختلفة تُسَّھل إنشاءه، ونشره، وحصر 

ا ساعد على اتساع دائرة التصویت في مجالات المشاركین فیھ، وفرز نتائجھ، مم
 .متنوعة، وبین فئات مختلفة
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  المبحث الثالث

  التصويت  حكم

بعد استعراض أنواع التصویت في المبحث السابق یمكن تقسیمھ بحسب ما یصوت 
  :لھ إلى قسمین رئیسین

  .التصویت للمفاضلة بین الآراء والأشیاء والأزمنة والأمكنة وغیرھا:الأول القسم
 .التصویت للمفاضلة بین الأشخاص:القسم الثاني

  :وبیان حكمھما في ھذین المطلبین

  اطب اول

رووا زء واراء وان ا  توا  

 :صورة المسألة
رأیینأو شیئین للمفاضلة بینھا، كالمراد ھنا عرض الخیارات في أمر ما عند تعددھا، 

سواء كان الاختیار وفق ویطلب المشاركة في اختیار أحدھا، فأكثر، انین أو زمانین أو مك
وتقرر النتیجة بناء  معاییر معینة في المفاضلة أو متروكًا لرأي المصوتین واختیارھم،

  .على ما تكون لھ عدد الأصوات أكثر
  

  :ومن ذلك

أو مكان أن یتفق جماعة على اجتماع مثلا،فیقیمون تصویتًا لاختیار یوم الاجتماع - 
إقامتھ،یعرض من خلالھ الأوقات أو الأماكن المقترحة لھ، ویكون تحدیده وفق ما خرج 
من التصویت بعدد أصوات أكثر، وھذا غالبًا ما یكون متروكًالرأي المصوتین 

 .واختیارھم، دون تحدید معاییر في المفاضلة
ھذا التصویت في قبول موضوع أو رده من حیث صلاحیتھ للبحث أو عدمھا، و- 

  .التصویت بین الرأیین إنما یكون غالبًا وفق ضوابط ومعاییر
وھذاالنوع من التصویت كثیرًا ما یقع، ولا یكاد یُتَّخذ قرار في أمرٍ إلا ویبنى على 

  .تصویتٍ ممن یعنیھم الأمر فیھ
  

 :حكم المسألة

بتأمل صور التصویت ھنا نجد أنھا لا تعدو كونھا وسیلة للترجیح برأي الأكثر، 
یث رُجع بعد التردد في المفاضلة بین زمانین أو مكانین أو شیئین إلى رأي الأكثر، أو ح

 .ما یسمى بالرأي الأغلبي
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 .مما جاء الشرع بجوازه واعتباره والترجیح برأي الأكثر والحكم بناء علیھ،
  :ویستدل على ذلك بما یلي

 ٍَّّ ٌّ ىُّٰ :في قولھمشاورة أصحابھ كما أمره االله  أن من ھدي النبي -١

ولو كان رأیھ خلاف ، فإذا اتفقوا على شيء أو حصلت الأكثریة لم یخالفھم )١( َّ

برأي الأغلبیة في الخروج لبدر للقاء قافلة قریش العائدة  أخذه :الأكثر، ومن ذلك
عدم الخروج من المدینة،  برأیھم فیغزوة أحد، وقد كان یرى  وأخذه  من الشام،

اء العدو قاتلھ المسلمون داخل المدینة وعلى أطرافھا، فلما بل البقاء فیھا حتى إذا ج
رأى الأكثریة ترید الخروج ترك رأیھ، ونزل على رأي الأغلبیة، واستقر الأمر 

 .)٢(على الخروج إلى العدو، فكانت غزوة أحد
لو اجتمعتما في مشورة ما ( :وعمر رضي االله عنھمالأبي بكر  قول النبي -٢

 .)٣()خالفتكما

في الحدیث أنھ لو اتفق رأي أبي بكر وعمر رضي االله  ذكر النبي :ستدلالوجھ الا
  .عنھمالم یخالفھما إلى رأیھ، عملًا بترجیح رأي الإثنین على الواحد

  .)٤()علیكم بالسواد الأعظم: (حدیث-٣

ما علیھ أكثر : المراد بالسواد الأعظم الجماعة الكثیرة، أي:وجھ الاستدلال
، ففي الحدیث دلالة على رجحان قول )٥(سواد القوم معظمھم: اريالمسلمین، قال ابنالأنب

  .)٦(الأكثر
ویؤیده خبر علیكم بالسواد تقلید الأكثر أولى من تقلید الأكبر، : (قال في فیض القدیر

  .)٧()الأعظم من شذ شذ إلى النار

                                      
 ).١٥٩(سورة آل عمران من الآیة )١(
  .٢/٦٣، ١/٦٠٦سیرة ابن ھشام: ینظر )٢(
  ).١٧٩٩٤(، رقم ٢٩/٥١٨أخرجھ الإمام أحمد في مسنده )٣(

، وضعفھ الألباني في )رجالھ ثقات، إلا أن ابن غنم لم یسمع من النبي : (٩/٥٣قال في مجمع الزوائد 
 .٣/٥٩سلسة الأحادیث الضعیفة والموضوعة 

  ).٣٩٥٠(، رقم ٢/١٣٠٣أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم )٤(
 .٢/١٣٠٣وضعفھ الألباني في ضعیف أبي داود 

  .٢٦١/ ١، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح١٤٢/ ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم : ینظر)٥(
  .١/٥٥٧شرح مختصر ابن الحاجب )٦(
)٤/١٨٦)٧. 
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، والفقھاء )١(المحدثون یعتمدون في الترجیح بین الروایات بكثرة عدد الرواة-٤
  .)٢(عند تساوي الأدلة -وھم الأكثر-مون قول الجمھور یقد

وإن اختلف المفتون بعد الأئمة ولا دلیل فیما اختلفوا فیھ، نظرنا إلى : (قال الشافعي
  .)٣()الأكثر

فلما كان الترجیح والحكم برأي الأكثر جائزًا شرعًا، ومنھجًا معتبرًا، فإن ھذا النوع 
  .من التصویت جائز؛ لأنھ منھ

  

طاب ا  

  اوت  ن اص

المراد ھنا أن یُحدد شخصان فأكثرللمفاضلة بینھم، عن طریق طلب المشاركة في 
 .اختیار أحدھم، وتقرر النتیجة بناء على منتكون لھ عدد الأصوات أكثر

وھذا التصویت في المفاضلة بین الأشخاص إما أن یبنى على منافسة بینھم وتقییم 
 :وبیان الحكم في ثلاث مسائل. أو لا، وإما أن یترتب على نتیجتھ عوض أو لاعمل منھم 

دون ترتب العوض على التصویت على منافسة بین المصوت لھم،: المسألة الأولى
 .نتیجتھ

، مع ترتب العوض على التصویت على منافسة بین المصوت لھم: المسألة الثانیة
 .نتیجتھ

 .تحقاق العوض للمصوت لھم بلا منافسة بینھمالتصویت على اس: المسألة الثالثة
  

دون ترتب العوض على  التصویت على منافسة بین المصوت لھم،: المسألة الأولى
 .نتیجتھ

  :صورة المسألة
في أن یقیم شخص أو جماعة أو جھة منافسةً بین شخصین فأكثر، ویطلب المشاركة 

، وتقرر نتیجة قیم التصویتالمفاضلة بینھم، وتقییمھم وفق ضوابط ومعاییر یحددھا م
المفاضلة بناء على من یكون لھ عدد أصوات أكثردون استحقاق الخارج بالتصویت 

  :ومن ذلكعوضًا، 
إقامة منافسة بین شخصین فأكثر في مجال معین، وعرض أعمالھمالتي شاركوا بھا 

اشرًا في المنافسةمن تلاوة مثلًا، أو خط أو رسم أو تصمیم أو حرفة وغیرھا، عرضًا مب
أو عبر الوسائل الحدیثة، وإقامة تصویت للمفاضلة بینھا، واعتماد نتیجة المفاضلة أو 

                                      
 .٤/٦٢٨، شرح الكوكب المنیر ٤/١٥٨٤الفقھ لابن مفلح  أصول: ینظر )١(
  .٥/٢١٤زاد المعاد : ینظر )٢(
  .٨/٥٨البحر المحیط في أصول الفقھ )٣(
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جزء منھا بناء على تقییم المصوتین بالتصویت، دون استحقاق الخارج بالتصویت 
 .عوضًا، فالتصویت فقط للوصول إلى نتیجة المفاضلة

  :حكم المسألة

ھم وعمل منھم، والذي یكون للتقییم التصویت المبني على منافسة بین المصوَّت ل
والمفاضلة وفق معاییر یحددھا مقیم التصویت، دون استحقاق الخارج بالتصویت عوضًا، 

 :ووجھ ذلكالسبق بلا عوض، ھو من 

، وھذا التصویت ھو للمجاراة )١(أن السبق ھو المجاراة والمنافسة بین المتسابقین- 
  .والمنافسة بین المصوَّت لھم ولا عوض فیھ

أن السبق بلا عوض تترتب علیھ النتیجة فقط وفق معاییر المسابقة في تعیین - 
الأسبق، كأن یقال من سبق إلى مكان كذا، أو أصاب الھدف بعدد رمیات معین فقد سبق، 
ولا عوض فیھ، فكذلك في التصویت المبني على منافسة بین المصوت لھم وتقییم عملھم 

  .دون استحقاق الخارج بالتصویت عوضًا

وعلیھ فإن ھذا النوع من التصویت لھ حكم السبق بلا عوض، والسبق بلا عوض 
 .)٢(جائز في الجملة

ولا نزاع في جواز المسابقة بغیر عوض مطلقا، من غیر تقیید : (قال الزركشي
  .)٣()بشيء معین

  :ودلیل ذلك ما یلي

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ  :قول االله  :من الكتاب- ١

  .)٤( َّ  صخ صح سم سخ

القوة في  في الآیة أمر بإعداد القوة في الجھاد، وقد فسر النبي  :ھ الاستدلالوج
وھو على المنبر،  سمعت رسول االله : قال الآیة الرمي، فیما روى عقبة بن عامر

الرمي، ألا إن  القوة  ، ألا إن  َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ : یقول

                                      
، كشاف ٤١٧الروض المربع ص: ، وینظر٢٦٤/ ٤» المعاملات المالیة«المطلع على دقائق زاد المستقنع )١(

 .٤/٤٧القناع 
، شرح ١٠٥، القوانین الفقھیة ص٦/٤٠٢ار على الدر المختار ، رد المحت٨/٥٥٤البحر الرائق : ینظر)٢(

  .١٣/٤٠٤، المغني ١٣١/ ١٥، المجموع ٢/٣٥٠، الفواكھ الدواني ٣/١٥٤مختصر خلیل للخرشي 
  .ویستثنى من ذلك السبق في النرد والشطرنج

  .٥٦/ ٧شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٣(
  ).٦٠(سورة الأنفال من الآیة )٤(
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م الرمي یكون بالمناضلة، فدل على ، وتعل)١()الرمي القوة  الرمي، ألا إن  القوة  
 .مشروعیتھا

  :من السنة- ٢
فسابقتُھ فسبقتُھ :في سفر، قالت حدیث عائشة رضي االله عنھأنھا كانت مع النبي - 

 .)٢()بتلك ھذه  : (علىرجلي، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُھ فسبقَني، فقال
قد  سابق بین الخیل التي حدیث ابن عمر رضي االله عنھماأن رسول االله  - 

، وكان أمدھا ثنیة الوداع، وسابق بین الخیل التي لم تضمر من )٤(من الحفیاء )٣(أضمرت
 .)٥(الثنیة إلى مسجد بني زریق

  .)٦( ركانة، فصرعھ النبي صارع النبي  - 
ارموا بني إسماعیل فإن أباكم كان : (على قوم ینتضلون فقال خرج النبي  - 
  .)٧()رامیًا

دلالة على جواز المنافسة في المسابقة على الحیوان، فیما سبق  :وجھ الاستدلال
، وعلى الأقدام، والرمي، والمصارعة وغیرھا بلا عوض، ودلالة ذلك من فعلھ 

 .وقولھ، وحثھ علیھ، وعدم إنكاره
  .)٨()سائرالمسابقة یقاس على ھذا: (قال ابن قدامة

  .)٩(حكي الإجماع على جوازه :الإجماع- ٣

بلا عوض، وعلیھ فیجوز إقامة التصویت المبني  فتبین مما سبق جواز السبق
علىمنافسة بین المصوَّت لھم دون استحقاق الخارج بالتصویت عوضًا، وینبغي تقید 
القول بجواز إقامة ھذا النوع من التصویت بألا یترتب علیھ ضرر، كأن ینتج عنھ حسد 

                                      
  ).١٩١٧(، رقم ٣/١٥٢٢لم في صحیحھ، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث علیھ أخرجھ مس)١(
وأبي داود في سننھ، أول كتاب الجھاد، باب في ). ٢٦٢٧٧(، رقم ٤٣/٣١٣أخرجھ أحمد في مسنده  )٢(

  .٥/٣٢٧إرواء الغلیل : ینظر. وإسناده صحیح.، واللفظ لھ)٢٥٧٨(، رقم ٤/٢٢٤السبق على الرجل 
أن یقلل علفھا مدة وتُدخل بیتًا؛ لتعرق ویجف عرقھا فیجف لحمھا وتقوى : مرت وضمرت وھوأض یقال )٣(

  .١٣/١٤شرح النووي على مسلم : ینظر. على الجري
فتح : ینظر. بفتح المھملة وسكون الفاء، مكان خارج المدینة، بینھ وبینھا خمسة أو ستة أمیال: الحفیاء )٤(

  .٦/٧١الباري
ومسلم ). ٢٨٦٨(، رقم ٤/٣١باب السبق بین الخیل   صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، أخرجھ البخاري في )٥(

  .، واللفظ لھ)١٨٧٠(، رقم ٣/١٤٩١في صحیحھ، كتاب الإمارة، باب المسابقة على الخیل وتضمیرھا 
والترمذي في ). ٤٠٧٨(، رقم ٦/١٧٧أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب اللباس، باب ما جاء في العمائم )٦(

ھذا حدیث غریب، وإسناده : (، وقال)١٧٨٤(، رقم ٤/٢٤٧ھ، أبواب اللباس، باب العمائم على القلانس سنن
  ).لیس بالقائم

  ).٢٨٩٩(، رقم ٤/٣٨أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب التحریض على الرمي )٧(
  .١٣/٤٠٥المغني  )٨(
، فتح ١٤/ ١٣، شرح النووي على مسلم١٤/٨٩البر ، التمھید لابن عبد ١٥٧مراتب الإجماع ص: ینظر)٩(

  .٨٨/ ١٤الباري 
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ذیر منھ ومن أثره، أو تباغض بین المصَّوت لھم، وقد جاء الشرع بالنھي عن الحسد والتح
تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد االله  لا : (أنھ قال كما ثبت عنھ 

، أو أن یترتب علیھ نشر العنصریة والتعصب، وھذا مما نبذھالشرعووصفھ )١()إخوانا
، وغیر ذلك من أضرار قد تنشأ )٢()دعوھا فإنھا منتنة: (بأنھ من أمور الجاھلیة، فقال 

: ھذا التصویت، ومعلوم أن الشریعة أتت برفع الضرروإزالتھ، فمن قواعدھاالمتقررة عن
، فإن ترتب على ھذا التصویت )٣("الضرر یزال"،وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"قاعدة 

  .ضرر مُنع منھ
  

، مع ترتب العوض على التصویت على منافسة بین المصوت لھم:المسألة الثانیة
  .نتیجتھ

  :صورة المسألة
في ن یقیم شخص أو جماعة أو جھة منافسةً بین شخصین فأكثر، ویطلب المشاركة أ

، وتقرر نتیجة المفاضلة بینھم، وتقییم عملھم وفق ضوابط ومعاییر یحددھا مقیم التصویت
المفاضلة بناء على من یكون لھ عدد الأصوات أكثر،مع استحقاق الخارج بالتصویت 

  .عوضًا
  

 :حكم المسألة
ني على منافسة بین المصوَّت لھم وعمل منھم، والذي یكون للتقییم التصویت المب

والمفاضلة وفق معاییر یحددھا مقیم التصویت، مع استحقاق الخارج بالتصویت عوضًا، 
  :ووجھ ذلكھو من السبق بعوض، 

، وھذا التصویت ھو )٤(أن السبق كما سَبَق ھو المجاراة والمنافسة بین المتسابقین - 
 .افسة بین المصوَّت لھم بعوضللمجاراة والمن

أن السبق بعوض یترتب علیھ استحقاق الأسبق عوضًا، فكذلك الخارج بالتصویت  - 
  .في ھذا النوع منھ یستحق عوضًا

  

                                      
). ٦٠٦٤(، رقم ٨/١٩باب ما ینھى عن التحاسد والتدابر    أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الآداب،)١(

، رقم ٤/١٩٨٣ومسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب النھي عن التحاسد والتباغض والتدابر
)٢٥٥٩.(  
لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منا (باب قولھ    جھ البخاري في صحیحھ، كتاب تفسیر القرآن،أخر)٢(

ومسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو ). ٤٩٠٧(، رقم ٦/١٥٤) الأذل
  ).٢٥٨٤(، رقم ٤/١٩٩٨مظلومًا

  .٧٢ه والنظائر لابن نجیم ص ، الأشبا٨٣الأشباه والنظائر للسیوطي ص : ینظر )٣(
، كشاف ٤١٧الروض المربع ص: ، وینظر٢٦٤/ ٤» المعاملات المالیة«المطلع على دقائق زاد المستقنع )٤(

 .٤٧/ ٤القناع 
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والسبق بعوض محل وعلیھ فإن ھذا النوع من التصویت لھ حكم السبق بعوض، 
 :خلاف بین الفقھاء على أقوال، أشھرھا قولان

فلا : ، وعلیھ)١(ز السبق بعوض فیما عدا الخف والنصل والحافرلا یجو :القول الأول
  .)٢(الذي یترتب على نتیجتھ عوض المبني على منافسة بین المصوَّت لھمیجوز التصویت

  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(وھذا قول الجمھور من الحنفیة
  :استدلوا بما یلي

إلا في نصل أو خف أو  سَبَق  لا : (الله قال رسول ا: قالحدیث أبي ھریرة -١
  .)٧()حافر

ما یجعل للسابق على سبقھ من : بفتح الباء) لا سبق(أن معنى قولھ : وجھ الاستدلال
والروایة الصحیحة في ھذا الحدیث : (، وقال الخطابي)٨(مصدر سبقت: المال، وبالسكون

ي نصل أو خف أو حافر، فدل ، فلما نفى العوض استثنى ما كان ف)٩()السبق مفتوحة الباء
  .)١٠(فدل على اختصاصھا بالعوض، وحصر إباحتھ فیھا

  

  :ونوقش من وجھین
أن النص على الثلاثة أصل مبتدأ ورد الشرع ببیانھ، ولیس بمستثنى وإن  :الأول

خرج مخرج الاستثناء؛ لأن المراد بھ التوكید دون الاستثناء، فعلى ھذا یقاس على كل 
  .)١١(في معناھا كما قیس على الستة في الربا ما وافق معناھا واحد من الثلاثة ما كان

الحدیث یحتمل أن یراد بھ أن أحق ما بذل فیھ السبق ھذه الثلاثة، لكمال  :الثاني
إن الربا الكامل في : ، أي"لا ربا إلا في النسیئة"نفعھا وعموم مصلحتھا، فیكون كقولھ 

                                      
 .المراد بالنصل السھم، وبالخف البعیر، وبالحافر الفرس )١(

  ١٣/٤٠٦، المغني ١٥/١٣٩، المجموع ٦/٤٠٢رد المحتار على الدر المختار : ینظر
فلم تستثن الصور الثلاث من عدم جواز التصویت، إذ لا یتصور إقامة تصویت على مسابقة خف ونصل )٢(

فالتصویت فیما تختلف فیھ تقدیر المعاییر لا فیما ظھر لكل . وحافر، لظھور السبق فیھا دونھ، فلا فائدة منھ
  .أحد

  .٦/٤٠٢، رد المحتار على الدر المختار ٦/٢٠٦بدائع الصنائع : ینظر. وزاد الحنفیة السبق على الأقدام)٣(
، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١٠٥، القوانین الفقھیة ص٣/٤٧٤المقدمات الممھدات :ینظر )٤(
٢/٢٠٩.  
  .٤/٣١١،مغني المحتاج ١٩/٢١٧الحاوي الكبیر : ینظر)٥(
  .٨/٦٥٢المغني : ینظر)٦(
داود في سننھ، أول كتاب الجھاد، باب في السبق  وأبو). ١٠١٣٨(، رقم ١٦/١٢٩أخرجھ أحمد في مسنده )٧(
، رقم ٤/٢٠٥والترمذي في سننھ، أبواب الجھاد، باب ما جاء في الرھان والسبق ). ٢٥٧٤(، رقم ٤/٢٢١
  ).٣٥٨٦(، رقم ٦/٢٢٦والنسائي في سننھ، كتاب الخیل، باب السبق . ، وحسنھ)١٧٠٠(
  ٣/٦٩فتح الودود في شرح سنن أبي داود : ینظر)٨(
  ٢/٢٥٥معالم السنن )٩(
  ١٥/١٣٣المجموع : ینظر)١٠(
  .١٥/١٣٩المرجع السابق )١١(
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لا صلاة بحضرة طعام، "، وقولھ "المسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في: "النسیئة، وقولھ
، ونحو ذلك مما "لا وضوء لمن لم یذكر اسم االله علیھ"، وقولھ "ولا وھو یدافعھ الأخبثان

 .)١(ینفي الكمال لا الصحة
 نعم لقد : (؟ فقالھل كنتم تراھنون على عھد رسول االله : سئل أنس بن مالك -٢

  .)٤()لذلك، وأعجبھ )٣(الناس، فبھش فسبق )٢(راھن على فرس لھ، یقال لھ سَبْحَة

 .إنما راھن بعوض على الخیل دون غیره أن النبي : وجھ الاستدلال
بأن غایتھ جواز العوض في الخیل، ولا دلالة فیھ على منعھ في غیره، : ویناقش

  .والأصل في المعاملات الإباحة

مھا أن تخصیص ھذه الثلاثة بالعوض؛ لأنھا من آلات الحرب المأمور بتعل-٣
وإحكامھا، والتفوق فیھا، وفي المسابقة بھا مع العوض مبالغة في الاجتھاد، والإحكام 
لھا،وغیرھا لا یقوم مقامھا، ولا ینفع فیھ نفعھا، فكانت كأنواع اللعب الذي لا یجوز 

  .)٥(المراھنة علیھ

بأن غیرھا قد یكون مثلھابل أولى منھا، مما یدخل في الجھاد المعنوي من :ونوقش
یم العلم ونحوه، وإذا كان الشارع قد أباح الرھان في الرمي، والمسابقة بالخیل والإبل، تعل

لما في ذلك من التحریض على تعلم الفروسیة وإعداد القوة للجھاد؛ فجواز ذلك في 
المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بھا تفتح القلوب ویعز الإسلام وتظھر أعلامھ 

 .)٦(أولى وأحرى
  
جواز السبق بعوض في كل ما ینتفع بھ في الدین، فیلحق بالنصل  :لقول الثانيا

، )٧(والخف والحافر كل ما كان العوض فیھ لأجل الترغیب في الجھاد والتحریض علیھ
الذي یترتب المبني على منافسة بین المصوَّت لھم مما فیھ نفع، ویجوز التصویت: وعلیھ

  .على نتیجتھ عوض
  
  

                                      
  .٢٨-٢٧الفروسیة المحمدیة )١(
  . ٩/٤٢٣البدر المنیر: ینظر. من قولھم فرس سباح، إذا كان حسن مد الیدین في الجري: سَبْحَة )٢(
 .٩/٤٢٣البدر المنیر : ینظر. ھشَّ وفَرِح: أي)٣(
والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب ). ١٢٦٢٧(، رقم ٢٠/٧٥أخرجھ أحمد في مسنده )٤(

  ).١٩٧٧٤(، رقم ١٠/٣٥ما جاء في الرھان على الخیل وما یجوز منھ وما لا یجوز 
  ).وھذا إسناد حسن، رجالھ كلھم ثقات: (٣٣٨/ ٥قال في إرواء الغلیل 

  .٢٦، الفروسیة المحمدیة ص ٤٠٥/ ١٣المغني : ینظر)٥(
  .٢٤- ٢٣لفروسیة المحمدیة ص ا)٦(
  .على خلاف بینھم فیما یعد من عدة الجھاد والترغیب فیھ والتحریض علیھ )٧(
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  .)٣(وابن القیم )٢(، وقول شیخ الإسلام ابن تیمیة)١(لحنابلةوھذا وجھ عند ا
  

  :استدلوا بما یلي

 به بم بخ بح بج ئه ُّ  :حدیث ابن عباس رضي االله عنھما في قول االله   - ١

كان المشركون یحبون : (قال)٤(َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج

یحبون أن یظھر أھل فارس على الروم؛ لأنھم أھل أوثان، وكان المسلمون یحبون 
، فذكره أبو  روم على فارس؛ لأنھم أھل كتاب، فذكروه لأبي بكر أن یظھر ال

، فذكره أبو بكر لھم، )أما إنھم سَیَغْلِبُون(: ،فقال لھ رسول االله بكر لرسول االله 
اجعل بیننا وبینك أجلا، فإن ظھرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظھرتم كان لكم : فقالوا

: فقال روا، فذكر أبو بكر ذلك للنبي كذا وكذا، فجعل أجلا خمس سنین، فلم یظھ
  .)٥(ثم ظھرت الروم بعد: قال) ألا جعلت إلى دون العشر(

  

في الحدیث دلالة على جواز العوض في غیر النصل والخف :وجھ الاستدلال
 .بعوض، ولم ینكر علیھوالحافر، حیث راھن أبو بكر

: ألفاظھ قولھ بأن في الحدیث دلالة على منع العوض، فقد ورد في بعض: ونوقش
  .)٦(، فدل ذلك علىأن الرھان كان جائزًاثم نسخ بآیة المیسر)وذلك قبل تحریم الرھان(

  

  : وأجیب من وجھین
الرھان على الباطل الذي لا : الرھان لم یحرم جملة، وإنما الرھان المحرم": الأول

كما  -وبراھینھ منفعة فیھ في الدین، وأما الرھان على ما فیھ ظھور أعلام الإسلام وأدلتھ 
فھو من أحق الحق، وھو أولى بالجواز من الرھان على النضال  -قد راھن علیھ الصدیق

وسباق الخیل والإبل، إذ تأثیر ھذا في الدین أقوى؛ لأن الدین قام بالحجة والبرھان، 
  .)٧("وبالسیف والسنان، والمقصد الأول إقامتھ بالحجة، والسیف من بعد

                                      
  .٧/١٩٠الفروع : ینظر)١(
  ٥/٤١٥الفتاوى الكبرى : ینظر)٢(
  .٢٤٢الفروسیة المحمدیة ص: ینظر)٣(
  ).٣-١(سورة الروم، الآیات  )٤(
لترمذي في سننھ، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة وا). ٢٤٩٥(، رقم ٤/٢٩٦أخرجھ أحمد في مسنده )٥(

  .حدیث حسن صحیح غریب: ، وقال)٣١٩٤(، رقم ٥/٣٤٤الروم 
  .٢٢الفروسیة المحمدیة ص: ینظر)٦(
  ٢٣المرجع السابق ص)٧(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٠٩٣ -  
 

الرھان منسوخًا بتحریم القمار، فالقمار حرم مع خذالصدیقلایسلم بأن أ: الثاني
تحریم الخمر في آیة واحدة، والخمر حرمتبعد أحد بأشھر،وغلبة الروم لفارس كانت عام 

  .)١(الحدیبیة، فعلم أن تحریم القمار سابق على أخذ الصدیق الرھان
ة بن یزید ركان كان بالبطحاء، فأتى علیھ  أن رسول االله حدیث سعید بن جبیر-٢

شاة : تسبقني؟ قال ما : یا محمد ھل لك أن تصارعني؟ فقال: ومعھ أعنز لھ، فقال لھ
ما : ھل لك في العود؟ قال: ركانة ، فأخذ شاة، قال من غنمي، فصارعھ، فصرعھ 

یا محمد واالله ما وضع أحد جنبي إلى : أخرى، ذكر ذلك مرارًا، فقال: تسبقني؟ قال 
  .)٢()غنمھ رعني،فأسلم، ورد علیھ رسول االله الأرض، وما أنت الذي تص

العوض في المصارعة دلیل جوازه في غیر النصل  أخذه : وجھ الاستدلال
  .والخف والحافر

  .)٣(السابق في جواز المراھنة في السبق  حدیث أنس بن مالك- ٣

راھن على  ، وأنھفي الحدیث دلالةعلى المراھنة زمن النبي :وجھ الاستدلال
  .یقم دلیل على التخصیص فرس، ولم

القیاس على جواز أخذ العوض في الرمي، والمسابقة بالخیل والإبل، لما في ذلك - ٤
من التحریض على تعلم الفروسیة وإعداد القوة للجھاد؛ فجواز ذلك في المسابقة 

 .)٤(والمبادرة إلى العلم وما یحقق النفع أولى
  

 :الترجیح
السبق بعوض في كل ما ینتفع بھ في الدین،  الراجح واالله تعالى أعلم القول بجواز

وعدم الاقتصار على جوازه في النصل والخف والحافر؛ لقوة أدلتھ والجواب عما ورد 
  .علیھا، وضعف أدلة المخالفین بما ورد علیھا من مناقشات

  

وعلى القول بجواز السبق بعوض في غیر ما ورد فیھ النص فإنھ یجوز التصویت 
ض على ما فیھ منافسة بین المصوت لھم مما فیھ نفع في الجملة، الذي یترتب علیھ عو

لا یخلو العوض في  وقد أختلف في بعض الحالات باختلاف باذل العوض، حیث
إما أن یكون مبذولًا من جمیع المصوت لھم، أو من بعضھم، أو منھم ومعھم : التصویت

  :ثلاث حالات من لا یدفع شیئًا، أو من غیرھم، وبیان الحكم بتفصیل ذلك في

                                      
 .١٤٧-١٤٥المرجع السابق ص: ینظر)١(

، رقم ١٠/٣٢صارعةأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في الم(٢)
  .مرسل جید: ، وقال)١٩٧٦١(

  .مرسل صحیح: ٥/٣٢٩وفي إرواء الغلیل
  .٢٠في ص )٣(
  .٢٤-٢٣الفروسیة المحمدیة ص: ینظر)٤(
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 .أن یكون بذل العوض من جمیع المصوت لھم: الحالة الأولى
  :صورة المسألة

أن یتفق جماعة تنافسوا في عمل على أن یدفع كل منھم مالًا، ویتفقون على إقامة 
تصویت، لتقییم عملھم، فمن حاز عدد أصوات أكثر استحق العوض المبذول من 

على أن یدفع كل منھم مئة ریال، ویُصوَّت  جمیعھم، كأن یتفق خمسة أشخاص مثلًا
لتقییمھم في عمل أو منافسة، فمن حاز أصواتًا أكثر حاز الخمسمائة فیكون غنم أربعمائة، 

  .وخسر كل داخل في التصویت مئة
  

  :حكم المسألة
بتأمل ھذه الصورة فإن كل واحد من المصوت لھم قد یكون غانمًا أو غارمًا، 

أن یحوز تصویتًا أعلى فیغنم جمیع المال المبذول في  فیتصور في كل واحد منھم
 .التصویت، وغیره غارمون ما بذلوه

وحكم ھذه الصورة مبني على حكم السبق بعوض إذا كان من المتسابقین، وقد 
 :على قولیناختلف فیھ الفقھاء 
التصویت على یحرم : السبق بعوض من المتسابقین، وعلیھ تحریم:القول الأول

واستحقاق الخارج بالتصویت  المصوَّت لھم لتقییم عملھم والمفاضلة بینھم، منافسة بین
  .عوض المبذول منھمال

، والمذھب عند )٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(وھذا قول جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .)٤(الحنابلة
  

  :واستدلوا بما یأتي

 .)٥( َّ تم َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ  :قول االله -١

في الآیة نھي عن أكل الأموال بالباطل، والأصل في النھي : وجھ الاستدلال
  .، والقمار أكل للمال بالباطل فكان حرامًا)٦(التحریم

                                      
، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٢٧، تبیین الحقائق ٥/٣٢٣، المحیط البرھاني ٦/٢٠٦بدائع الصنائع : ینظر)١(
٦/٤٠٣.  
شرح مختصر خلیل للخرشي  ،٤٧٥/ ٣، المقدمات الممھدات ١/٤٩٠الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر )٢(
٣/١٥٥.  
  .١٧/١٨٠الحاوي : ینظر)٣(
  .٥٠/ ٤، كشاف القناع ٤٥٩/ ٤، المبدع ٧/١٩٣الفروع : ینظر)٤(
 ).٢٩(سورة النساء من الآیة  )٥(
  .٣/٧٨، شرح الكوكب المنیر ٣/٣٦٦البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر)٦(
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الأموال المأكولة بالباطل ھي المكاسب غیر الشرعیة، كأنواع الربا : (قال ابن كثیر
 .)١()والقمار

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  :قول االله  -٢

 .)٢(َّ لم لخ لح لج

المیسرومنھ القمار،والمراھنة التي یكون  في الآیة أمر باجتناب: دلالوجھ الاست
فیھا كل واحد من المتراھنین غانمًا مال صاحبھ، أو غارمًا مالھ لصاحبھقمار منھي عنھ، 

  .)٣(والأصل في الأمر الوجوب
كان الرجلُ في : قال ابن عباس.قمار العرب بالأزلام: المیسر: (قال القرطبي

ذھب بمالھ وأھلھ، : ر الرجلَ على أھلھ ومالھ، فأیھما قَمَر صاحبھ أي غَلَبَھالجاھلیة یخاط
 .)٤()فنزلت الآیة

  .الإجماع على تحریم السبق بعوض من المتسابقین-٣

  .)٥()ولو شرط المال من الجانبین، حرم بالإجماع: (قال العیني
قوا على أن یخرج كل منھما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقین، فاتف: (وقال ابن حجر

  .)٦()منعھ

فالقمار ھو المخاطرة بالمال وتردد كل  أن العوض المبذول من المتسابقین قمار،-٤
  .)٧(واحد من المقامرین بین أن یأخذ مالًا فیكون غانمًا، أو یؤخذ مالھ فیكون غارمًا

القمار مشتق من القمر الذي یزداد وینقص، سمي القمار : (جاء في المحیط البرھاني
ن كل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذھب مالھ إلى صاحبھ، ویستفید مال قماراً؛ لأ

صاحبھ، فیزداد مال كل واحد منھما مرة، وینتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من 
الجانبین كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فیھ تعلیق تملیك المال بالخطر، وإنھ لا 

  .)٨()یجوز

                                      
  .٢/٢٣٤ن العظیم تفسیر القرآ )١(
 ).٩٠(سورة المائدة الآیة )٢(
  .٣/١٨، شرح الكوكب المنیر ١/١٥أصول السرخسي : ینظر)٣(
  ).٣/٥٢(الجامع لأحكام القرآن )٤(
  ).١٤/١٦١(عمدة القاري  )٥(
  ).٧٣/ ٦(فتح الباري  )٦(
، ٣/١٥٥، شرح مختصر خلیل للخرشي ٦/٤٠٣، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٢٧تبیین الحقائق : ینظر )٧(

  .٤/٥٠كشاف القناع ، ١٣/٤٠٨، المغني ١٥/١٥٠، المجموع ١٧/١٨٠الحاوي الكبیر 
  .٨/٥٥٤البحر الرائق : ، وینظر٥/٣٢٣)٨(
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أن یكون كل منھما :(المحرم القمار  اج في بیان صورة وفي شرح المحلي على المنھ
  .)١()یغرم وأن  یغنم  أن  بین  مترددًا 

  :ونوقش من وجھین
القمار لم یحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنھ أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة  أن : الأول

  .)٢(مخاطرةالمتضمنة لھ، فإن خلا من أكل المال بالباطل لم یكن قمارًا، وإن اشتمل على 
  .)٢(مخاطرة

لو كان إخراج العوض من المتراھنین حرامًا، وھو قمار؛ لما حل العوض :الثاني
بالمحلل؛ فإن المفسدة في السبق بعوض من المتسابقین لا تزول بدخولھ، بل تزید، فإن 
كان العقد بدونھ قمارًا فھو بدخولھ أیضًا كذلك، إذ المعنى الذي جعلتموه لأجلھ قمارًا إذا 

الإخراج، ھو بعینھ قائم مع دخول المحلل، فكیف یكون العقد قمارًا في إحدى اشتركا في 
  .)٣(!الصورتین، وحلالًا في الأخرى، مع قیام المعنى بعینھ

التصویت على یجوز : یجوز السبق بعوض من المتسابقین، وعلیھ :القول الثاني
تحق من یخرج منافسة بین المصوَّت لھم لتقییم عملھم والمفاضلة بینھم على أن یس

  .العوض المبذول منھمبالتصویت 
  .)٦(، وابن القیم)٥(، وبھ قال ابن تیمیة)٤(وھذا وجھ عند الحنابلة

  :واستدلوا بما یلي

  :ما ورد من نصوص في الكتاب والسنة في وجوب الوفاء بالعھد، منھا -١

 َّ قيقى في فى ثي ثى ُّ  :قول االله 

 خم خجحم حجُّ :قول االله ، و)٧(

المسلمون على شروطھم إلا شرطًا أحل : (ول النبي ، وق)٨( َّ سم سخ  سح سج

 .)٩()حرامًا، أو حرم حلالًا

                                      
)٤/٢٦٧ )١.  
 .٧/١٩٣الفروع : ینظر)٢(
  .٩٧الفروسیة المحمدیة ص)٣(
  .١٩٣/ ٧الفروع : ینظر )٤(
  .٢٨/٢٢مجموع الفتاوى : ینظر)٥(
  .٢٨٤صالفروسیة المحمدیة : ینظر)٦(
  ).١(سورة المائدة من الآیة )٧(
  ).٣٤(سورة الإسراء من الآیة )٨(
، رقم ٣/٣٢٦في الصلح بین الناس � أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن الرسول)٩(
والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح . حدیث حسن صحیح: ، وقال)١٣٥٢(
  ).١٤٤٣٣(رقم ، ٧/٤٠٦
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ھذه النصوص وغیرھاتقتضي الأمر بالوفاء بكل عقد؛ إلا عقدًا : وجھ الاستدلال
حرمھ االله تعالى ورسولھ، أو أجمعت الأمة على تحریمھ، وعقد الرھان من الجانبین لیس 

  .)١(وران بالوفاء بھفیھ شيء من ذلك، فالمتعاقدان مأم
 - ومنھ القمار- بأن ھذه النصوص عامة، وما ورد في تحریم المیسر : ویناقش

  .)٢(خاص، والخاص مقدم على العام

لم یحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنھ أكل للمال بالباطل أو  -منھ والقمار  -المیسر  أن -٢
قمارًا، وإن اشتمل للمخاطرة المتضمنة لھ، فإن خلا من أكل المال بالباطل لم یكن 

 .على مخاطرة

ولیس في الأدلة الشرعیة ما یوجب تحریم كل مخاطرة، وأن : (جاء في الفروع
لم یحرم بمجرد المخاطرة، بل لأنھ أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة  - والقمارمنھ-المیسر 

 .)٣()المتضمنة لھ

حلل یأخذ قیاس السبق بعوض من المتسابقین، على السبق بعوض منھم ومعھم م-٣
العوض إن سَبَق ولا یدفع شئیًا إن سُبِق، فإذا جاز العوض لمن لم یدفع شیئًا فجوازه 

 .من الجمیع لمن دفع منھم أولى

والعقود مبناھا على العدل من الجانبین، وبھذا یتبین أن العقد : (وقال ابن القیم
 .)٤()فیھ بالإخراجالمشتمل على الإخراج منھما معًا أحل من العقد الذي انفرد أحدھما 

-أنجواز العوض من المتسابقینومعھم محلل مستثنى من التحریم بالنص : ویناقش
 .فیبقى ما عداه على التحریم ولا یقاس علیھ غیره، إذ لا قیاس مقابل النص -كما سیأتي

  :سبب الخلاف في المسألة 
، فمن یرى الخلاف في حكم ھذه المسألة مبني على الخلاف في مفھوم القمار المحرم

أن القمار كل ما تردد بین الغنم والغرم قال بتحریم ھذه الصورة، ومن یرى أن القمار 
ماكان أكلًا للمال بالباطل على وجھ المخاطرة، ولیس كل ماتردد بین الغنم والغرم، 

  .أخرجھا منھ
  :الترجیح

 أعلم ھو القول بتحریم العوضلكلا القولین قوة ووجاھة ولعل الراجح واالله 
  :المبذول في السبق من جمیع المتسابقین؛ لما یأتي

 .قوة أدلة ھذا القول، ولما ورد من مناقشة على أدلة القائلین بالجواز-١

                                      
  .٩٢الفروسیة المحمدیة )١(
  .١٣٤، المسودة في أصول الفقھ ص٢/٦٣روضة الناظر : ینظر)٢(

 .١٩٣/ ٧الفروع  (٣)
  .٢٦٦الفروسیة المحمدیة ص )٤(
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 .قوة شبھة القمار في ھذه الصورة-٢
 .أن الأصل عدم استباحة مال الناس بغیر حق-٣

لة على منافسة بین المصوَّت لھم لتقییم عملھم والمفاضوعلیھ فلا یجوز التصویت 
العوض المبذول منھم، ودخول ھذه الصورة بینھم، على أن یستحق الخارج بالتصویت 

من التصویت لا تخلو من محذور، فھي وإن خلت من المخاطرة بالمال لم تخلُ من كونھا 
أكلًاللمال بالباطل؛ حیث ترتب فیھا العوض على التصویت الذي قد یتنافس فیھ 

ھم، فیتمكن من ذلك بعضھم، فیغنمون، ویعجز عنھ المصوَّتلھم في جمع الأصوات لأنفس
  .آخرون وإن كانوا أكفأ فیما نافسوا فیھ، فیغرمون، وھذا من أكل المال بالباطل

أن یكون بذل العوض من بعض المصوت لھم، أو منھم ومعھم : الحالة الثانیة
  .محلل

  :للمسألة صورتان :صورة المسألة
ا في عمل على أن یبذل أحدھم أو بعضھم أن یتفق جماعة تنافسو: الصورة الأولى

مالًا، ویتفقون على إقامة تصویت لتقییم عملھم، فمن خرج بالتصویت استحق العوض 
المبذول، فإن كان بذل العوض من أحدھم،كانالباذل مترددًا بین الغرم والسلامة، وغیره 

ھم متردد بین وإن كان بذل العوض من أكثر من واحد، فكل من.متردد بین الغنم والسلامة
 .الغنم والغرم، وغیرھم متردد بین الغنم والسلامة

أن یتفق جماعة تنافسوا في عمل على أن یبذل كل واحد منھم مالًا، : الصورة الثانیة
ویدخل معھم في التصویت آخرٌ لا یبذل شیئًا ویسمى المحلل، ویتفقون على إقامة 

بین الغرم والغنم، والمحلل متردد بین تصویت لتقییم عملھم، فكل منھم عدا المحلل متردد 
الغنم والسلامة، فإن خرج المحلل بالتصویت غنم وغرم غیره، وإن خرج غیره سلم، 

  .وغنم الخارج بالتصویت، وغرم غیرھما
  :حكم المسألة

، بتأمل ھذه الصورة فإنھ لیس كل واحد من المصوت لھم متردد بین غنم وغرم
لعوض في السبق إذا كان من بعض المتسابقین، أو وحكم ھذا التصویت مبني على حكم ا

 :)١(منھم ومعھم محلل، وقد اختلف الفقھاء فیھ على قولین
جواز العوض في السبق إذا كان من بعض المتسابقین أو منھم ومعھم : القول الأول

التصویت على منافسة بین المصوَّت لھم على أن یستحق من یخرج یجوز : وعلیھ، محلل
عوض المبذول من بعضھم، أو من جمیعھم ومعھم من یدخل في التصویت البالتصویت 

  .ولا یشارك في دفع العوض

                                      
 .على خلاف بینھم في اشتراط المحلل أو بذل العوض من البعض لصحة السبق)١(
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، ووجھ عند )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(وھذا قول جمھور الفقھاء من الحنفیة
 .)٤(المالكیة

  :واستدلوا بما یلي

یأمن من أدخل فرسًا بین فرسین، وھو لا : (قال أن النبي حدیث أبي ھریرة -١
  .)٥()أن یسبق فلا بأس بھ، ومن أدخل فرسًا بین فرسین وقد أمن أن یسبق فھو قمار

في الحدیث دلالة على جواز السبق بعوض إذا دخل مع المتسابقین : وجھ الاستدلال
غیرھما ما لم یأمن السبق، وإن أمن السبق كان قمارًا؛ لأن دخولھ مع أمن سبقھ لا یعدو 

 .)٦(وضكونھ حیلة لاستحلال الع
  :نوقش من وجھین

، بل موقوف على سعید بن أن الحدیث لا یصح مرفوعًا إلى النبي  :الأول
  .)٧(المسیب

في أحادیث یحتج بھا بعض الفقھاء على أشیاء وھي باطلة، :فصل: (قال شیخ الإسلام
فرسین، فإن ھذا معروف عن سعید بن  بین  فرسًا  حدیث محلل السباق إذا أدخل :منھا

  .)٨()من قولھالمسیب 
على التسلیم بصحة الحدیث، فلا حجة فیھ على جواز السبق بعوض من  :الثاني

أنھ إذا استبق اثنان، وجاء ثالث : فإن الذي یدل علیھ لفظھ"المتسابقین بدخول المحلل، 
دخل معھما، فإن كان یتحقق من نفسھ سبقھما، كان قمارًا؛ لأنھ دخل على بصیرة أنھ 

خل معھما وھو لا یتحقق أن یكون سابقًا، بل یرجو ما یرجوانھ، یأكل مالھما، وإن د
ویخاف ما یخافانھ؛ كان كأحدھما، ولم یكن أكلھ إن سبقھما قمارا؛ فإن العقود مبناھا على 
العدل، فإذا استووا في الرجاء والخوف، والمغنم والمغرم؛ كان ھذا ھو العدل الذي 

                                      
  .٦/٤٠٣، حاشیة ابن عابدین ٦/٣٢٧تبیین الحقائق ، ٤/١٦٩، الاختیار ٢٠٦/ ٦بدائع الصنائع : ینظر)١(
  .٤/٣٥٣، حاشیة البجیرمي على الخطیب ١٥/١٣١المجموع : ینظر)٢(
، الإنصاف ٤٦٠-٤/٤٥٩، المبدع ٥٩/ ٧، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧/١٩٣الفروع : ینظر)٣(

٢١-١٥/١٩.  
خرِج فالعوض لمن سبقھ، وإن سَبَق فالعوض إن سُبِق الم: ومن قال منھم بجواز ھذه الصورة قیدھا بشرط )٤(

، شرح مختصر ٣/٣٩١، مواھب الجلیل ١/٤٥٠الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر.لمن یلیھ أو لمن حضر
  .٣/١٥٦خلیل للخرشي 

وأبو داود في سننھ، أول كتاب الجھاد، باب في المحلل ). ١٠٥٥٧(، رقم ١٦/٣٢٧أخرجھ أحمد في مسنده )٥(
  ). ٢٨٧٦(، رقم ٢/٩٦٠وابن ماجھ في سننھ، كتاب الجھاد، باب السبق والرھان ). ٢٥٧٩(، رقم ٤/٢٢٤

، )أحسن أحوالھ أن یكون موقوفا على سعید بن المسیب: وقال أبو حاتم: (٤/٣٩٨قال في التلخیص الحبیر
  .٢/٩٦٠وضعفھ الألباني في ضعیف سنن ابن ماجھ 

/ ٤، كشاف القناع ٤٦٠/ ٤، المبدع ٦٠/ ٧خرقي ، شرح الزركشي على مختصر ال٧/١٩٣الفروع : ینظر)٦(
٥١. 

  .تخریج الحدیث: ینظر )٧(
  .٥/١٤٥مجموع الفتاوى )٨(
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ض بغنم أو غرم، أو تیقن سبقھ لصاحبیھ؛ یطمئن إلیھ القلب، وإذا تمیز بعضھم عن بع
 .)١("لقوتھ وضعفھما؛ لم یكن ھذا عدلا، ولم تطب النفوس بھذا السباق

خروج ھذه الصورة عن القمار، إذ المتقامران لا یخلو كل منھما من أن یكون -٢
غارمًا أو غانمًا، فكل منھما دخل على خطر، وھنا لیس كذلك، إذ أحدھما لا خطر 

  .)٢(ا أن یكون غانمًا، أو سالمًا، وصاحبھ إما غارمًا أو سالمًاعلیھ، لأنھ إم
إن كان اعتبار أخذ العوض الذي یخرجھ المتسابقین أكل للمال بالباطل، :ونوقش

 .فاعتبار أخذ المحلل مالھما أكل بالباطل أولى وأحرى

عدم جواز العوض في السبق إذا كان من بعض المتسابقین أو منھم : القول الثاني
التصویت على منافسة بین المصوَّت لھم على أن یستحق فلا یجوز : وعلیھ، عھم محللوم

العوض المبذول من بعضھم، أو من جمیعھم ومعھم من یدخل في من یخرج بالتصویت 
  .التصویت ولا یشارك في دفع العوض

 .)٣(وھذا المشھور عند المالكیة
  :واستدلوا بما یأتي

المتسابقین أو منھم مع دخول المحلل، على قیاس تحریم السبق بعوض من بعض -١
تحریم السبق بعوض من جمیع المتسابقین من باب أولى؛ لأن أكل المال بالباطل في 

 .من التي یكون فیھا العوض من الجمیعھذه الصورة أشد
یأكل مال الآخر  - في مسألة السبق بعوض من جمیعھم- فإن كل واحد من المتسابقین 

أكلھ بالجھة التي یأكل بھا الآخر مالھ بعینھا، مع تساویھما في إذا كان غالبًا لھ، فی
ومثلھ من لم یدفع عوضًا من  -وأما المحلل . البذل، والغنم، والغرم، والعمل

فإنھ یأكل مال المتسابقین إن سَبَقَھم، ولا یأكلون لھ شیئًا إن سبقوه، فإن  -المتسابقین
لتي یكون فیھا العوض من جمیع لم یكن ھذا أكلًا للمال بالباطل، فالصورة ا

المتسابقین أولى ألا تكون أكلًا بالباطل، وإن كانت تلك متضمنة للأكل بالباطل، فھذا 
  .)٤(أولى

كدخول المحلل  إن كان إخراج السبق من المتراھنین حرامًا، فدخول المحلل لیحلھ-٢
منھم مستعار في النكاح للمطلق ثلاثًا، وكدخول المحلل في عقد العینة؛ فإن كل واحد 

غیر مقصود في العقد، والمقصود غیره، وقد ثبت في محلل النكاح والعینة ما ثبت 

                                      
  .٢٢٦الفروسیة المحمدیة ص)١(
  .٥٩/ ٧، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٨/٥٥٤، البحر الرائق ٦/٢٢٧تبیین الحقائق )٢(
، ٣/١٥٦، شرح مختصر خلیل للخرشي ٣/٣٩١، مواھب الجلیل ١/٤٥٠الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر)٣(

 .٢/٣٥٠الفواكھ الدواني 
 .١٠٨الفروسیة المحمدیة ص)٤(
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فیھ من النھي عنھ؛ لإنھ لم یُقصد بالعقد، وإنما استعیر دخیلًا؛ لیحل ما حرم االله 
  .، فكان المحلل في السبق كذلك)١(تعالى

  :الترجیح
ذا كان من بعض المتسابقین، عدم جواز العوض في السبق إالقول ب الراجح واالله 

  :؛ لما یأتيأو منھم ومعھم محلل

 .وجاھة أدلتھم-١
 .وجود شبھة القمار في ھذه الصورة-٢
 .، والذي یعد عمدة عند القائلین بالجوازعدم صحة الحدیث الوارد في المحلل-٣

على منافسة بین المصوَّت لھم لتقییم عملھم والمفاضلة وعلیھ فلا یجوز التصویت 
العوض المبذول من بعضھم، أو منھم مع أن یستحق من یخرج بالتصویت  بینھم، على

  .دخول محلل معھم
 .أن یكون بذل العوض من غیر المصوت لھم: الحالة الثالثة

  :صورة المسألة
أن تقام منافسة بین جماعة، ویقام تصویت للمفاضلة بینھم وتقییم عملھم فیھا، فمن 

الذي بذلھ لھم أجنبي عنھم، فلا یشارك واحد خرجبأكثر عدد من الأصواتاستحق العوض 
  .منھم في العوض المبذول

 :حكم المسألة
حیث بني التصویت على منافسة وعمل بین المصوَّت لھم، بالنظر في ھذه المسألة 

على أن یستحق الخارج بالتصویت عوضًا بذلھ أجنبي عن المصوَّت لھم، فإن التكییف 
  .السبق بعوض من أجنبي، والجعالة: ر بیندائالفقھي لھذا النوع من التصویت 

 :وجھ تكییف المسألة أنھا سبق بعوض من أجنبي
ھو : ، والسبق بعوض)٢(المجاراة بین حیوان وغیره: السبق كما عرفھ الفقھاء أنھ

  .المجاراة بین الحیوان ونحوه بعوض
فالمسألة محل البحث تتفق مع مسألة السبق بعوض من أجنبي بجامع ترتب العوض 
في كلتا المسألتین على عمل ومنافسة، وكون مخرجھ أجنبي عن المتسابقینأوالمصوَّت 
لھم، فمن خرج بالتصویت على منافسة كان مستحقًا للعوض المبذول من غیر المصوَّت 

 .لھم، كما یستحق الأسبق في السبق العوض المبذول من أجنبي عن المتسابقین
  .)٣(من أجنبي عن المتسابقینوالفقھاء متفقون على جواز السبق بعوض 

                                      
 .٩٨-٩٧المرجع السابق ص)١(
 .٤٧/ ٤، كشاف القناع ٤١٧الروض المربع ص: ینظر )٢(
، الشرح ٣/١٥٥، شرح مختصر خلیل للخرشي ٦/٢٢٨، تبیین الحقائق ٦/٢٠٦بدائع الصنائع : ینظر)٣(

، ٤/٣٥٣، حاشیة البجیرمي على الخطیب ٦/١٧٠، مغني المحتاج٢/٢٠٩یة السوقي الكبیر وحاش
 .٤/٤٥٩، المبدع ١٣/٤٠٨المغني



 حكم التصویت والمشاركة فیھ
   

- ٢١٠٢ -  
 

بأن المخرج في ھذه الصورة متبرع، فخرجت عن القمار المحرم، فلا :واستدلوا
  .)١(یكون واحد من المتسابقین مترددًا بین غنم وغرم

، وجاز التصویتھذا فإذا جاز السبق بعوض من أجنبي وجاز أخذ العوض فیھ، جاز
  .للمصوَّت لھ أخذ العوض فیھ

  :ألة أنھا جعالةوجھ تكییف المس
عقد بعوض على عمل معلوم أو مجھول، مدة معلومة أو : الجعالة كما عرفھا الفقھاء

 .)٢(مجھولة
فالمسألة محل البحث تتفق مع الجعالة بجامع ترتب العوض في كلتا المسألتین على 
عمل، وكون العوض فیھما من غیر العامل،فالمصوَّت لھ في التصویت على منافسة لا 

لعوض المبذول من غیر المصوَّت لھم إلا بمنافستھ وعملھ،كما أن العامل في یستحق ا
 .)٣(الجعالة لا یستحق الجعل من الجاعل إلا بتمام العمل

  :على قولین وقد اختلف الفقھاء في الجعالة
التصویت على منافسة وعمل بین المصوَّت یجوز :جواز الجعالة، وعلیھ:القول الأول

العوض المبذول من ة بینھم على أن یستحق الخارج بالتصویت لھم للتقییم والمفاضل
  .عن المصوَّت لھمأجنبی

  .)٦(والحنابلة )٥(والشافعیة )٤(وھذا قول الجمھور من المالكیة

  :واستدلوا بما یأتي

 .)٧( َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ :قول االله -١

ل الجعل من في الآیة دلالة على مشروعیة الجعالة، واستحقاق العام:وجھ الاستدلال
الجاعل بإتمامھ العمل، وھذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد في 

 .)٨( شرعنا ما یخالفھ
كانوا في سفر،  أن ناسًا من أصحاب رسول االله حدیث أبي سعید الخدري-٢

ھل فیكم راق؟ : فمروا بحي من أحیاء العرب، فاستضافوھم فلم یضیفوھم، فقالوا لھم
نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ : لدیغ أو مصاب، فقال رجل منھم ید الحي فإن س

، فأتى حتى أذكر ذلك للنبي : الرجل، فأعطي قطیعًا من غنم، فأبى أن یقبلھا، وقال

                                      
  .المراجع السابقة: ینظر)١(
  .٤/٢٠٣، كشاف القناع ١٥/١١٣، المجموع ٧/٥٩شرح مختصر خلیل للخرشي : ینظر )٢(
  .٤/٢٠٣اف القناع ، كش٨/٣٢٤، المغني١٥/١١٤، المجموع ٤/٢٠بدایة المجتھد : ینظر)٣(
  .٧/٥٩، شرح مختصر خلیل للخرشي ٤/٢٠بدایة المجتھد : ینظر)٤(
  .٣/٢١٩، حاشیة البجیرمي على الخطیب ١٥/١١٥المجموع : ینظر)٥(
  .٤/٢٠٢، كشاف القناع ٨/٣٢٣المغني: ینظر)٦(
 ).٧٢(سورة یوسف من الآیة )٧(
  .٢/٤١١ي أصول الفقھ لأبي الخطاب ، التمھید ف٢/٣٩٢العدة في أصول الفقھ لأبي یعلى : ینظر)٨(
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یا رسول االله، واالله ما رقیت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم، : ،فذكر ذلك لھ، فقالالنبي 
 .)١()خذوا منھم، واضربوا لي بسھم معكم:قیة؟ ثم قالوما أدراك أنھا ر: (وقال

للصحابة على أخذ الجعل على رقیتھم في الحدیث تأیید من النبي :وجھ الاستدلال
 .لسید الحي لما لدغ، وتأییدھلھم دلیل على مشروعیتھ

 .)٢()من قتل قتیلًا، لھ علیھ بینة، فلھ سلبھ:(قال أن رسول االله  حدیث أبي قتادة-٣
استحقاق  النبي  دل الحدیث على مشروعیة الجعالة، حیث علق:ستدلالوجھ الا

  .الجعل على العمل، وأن السلب یستحقھ القاتل الذي لھ بینة
أن الحاجة تدعو إلیھ، فقد یحتاج إلى عمل لا یقدر علیھ، ولا یجد متبرعًا، ولا -٤

 .)٣(تصح الإجارة علیھ؛ لجھالتھ، فجازت الجعالة

التصویت فلا یجوز : وز الجعالة إلا في رد العبد الآبق، وعلیھلا تج: القول الثاني
على منافسة وعمل بین المصوَّت لھم للتقییم والمفاضلة بینھم على أن یستحق الخارج 

  .العوض المبذول من أجنبي عن المصوَّت لھمبالتصویت 
  .)٤(وھذا قول الحنفیة

لقبول، فلم یصح؛ لما فیھ بأن في الجعالة عقد مع مجھول، وعقد خلا من ا:واستدلوا
من تعلیق المال بالخطر وھو قمار، والقمار محرم، وجاز في رد الآبق استحسانًا باتفاق 

  .)٥(الصحابة
  :ویناقش من وجھین

  .أن المجھول المعقود معھ یؤول إلى العلم بتمام العمل، فتغتفر الجھالة فیھ: الأول
حقاق العامل العوض من الجاعل لا یسلم بموجود المخاطرة بالمال، إذ است:الثاني

بإتمامھ العمل، فالجاعل لم یخاطر بمالھ، بل جعلھ لمن قام لھ بالعمل، والقمار المحرم ما 
  .كان أكلًا للمال بالباطل على وجھ المخاطرة، ولا مخاطرة في الجعالة

  

                                      
). ٥٠٠٧(، رقم ٦/١٨٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب )١(

، رقم ٤/١٧٢٧ومسلم في صحیحھ، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقیة بالقرآن والأذكار 
  .، واللفظ لھ)٢٢٠١(
باب من لم یخمس الأسلاب، ومن قتل قتیلا فلھ سلبھ   ب فرض الخمس،أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتا)٢(

ومسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب استحقاق القاتل ). ٣١٤٢(، رقم ٤/٩٢من غیر أن یخمس 
  ).١٧٥١(، رقم ٣/١٣٧١سلب القتیل 

  ،٨/٣٢٣، المغني١٥/١١٦المجموع : ینظر)٣(
  ١١/١٧ ، المبسوط٢٠٣/ ٦بدائع الصنائع : ینظر)٤(
  .١١/١٨المبسوط : ینظر)٥(
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  :الترجیح
وضعف القولبجواز الجعالة ومشروعیتھا؛ لقوة أدلتھم ووجاھتھا،  الراجح واالله 

  دلیل 
  .المخالفین بما ورد علیھا من مناقشة

وعلى ذلك فإن التصویت على منافسة وعمل بین المصوت لھم على أن یستحق 
الخارج بالتصویت عوضًا مبذولًا من غیر المصوت لھم جائز، سواء ألحق ذلك بالسبق 

عقد على عمل : على عوض من أجنبي أو بالجعالة، فكل من الجعالة والسبق بعوض
بعوض، ولعل الأقرب واالله أعلم دخول ھذه المسألة في باب السبق بعوض من غیر 

والعمل المعقود  -الجاعل- المتسابقین؛ لأن العمل المعقود علیھ في الجعالة لصالح العاقد 
علیھ في السبق لمصلحة العامل، فالجاعل للجعل إنما یجعلھ لنفع نفسھ، وأما في السبق 

، وفي صور التصویت المذكورة إنما العمل لمصلحة )١(غیره فھو یدفعھ في مقابلة نفع
  .العامل

وینبغي تقیید القول بجواز إقامة ھذا التصویت على منافسة بین المصوَّت لھم 
ألا یترتب :بما سبقفي المسألة الأولىواستحقاق الخارج بالتصویت العوض من غیرھم 

ض في السبق في غیر الخف علیھ ضرر، وأن یكون فیما فیھ نفع، فإن من أباح العو
والنصل والحافر إنما عدى الحكم إلى غیرھا مما فیھ نفع، فإن كان العوض في تصویت 
على منافسة لا نفع فیھا لم یجز؛لأنھ سفھ في العقل وضیاع للوقت وھدرللمال، وقد جاء 

لا تزول قدم : (الشرع بحفظ الوقت والمال، ونھى عن إضاعتھما فیما لا نفع فیھ، قال
ابن آدم یوم القیامة من عند ربھ حتى یسأل عن خمس، عن عمره فیم أفناه، وعن شبابھ 

كان ینھى  ، وأنھ )٢()فیم أبلاه، ومالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ، وماذا عمل فیما علم
 .)٣(عن قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

مصلحة، لأنھ  ا لم یكن فیھ حرمة إذ لا یجوز كل ما أفضى كثیرًا إلى : (قال ابن تیمیة
وما ألھى وشغل عما أمر االله بھ فھو منھي عنھ وإن لم یحرم . یكون سببًا للشر والفساد

.)٤()جنسھ

                                      
  .٣٢الفروسیة المحمدیة ص : ینظر)١(
، )٢٤١٦(، رقم ٤/٦١٢أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، باب في القیامة )٢(

ھذا حدیث غریب لا نعرفھ من حدیث ابن مسعود، عن النبي صلى االله علیھ وسلم إلا من حدیث الحسین : وقال
  .قیس، وحسین بن قیس یضعف في الحدیث من قبل حفظھ بن

  ).حسن: (٤/٦١٢قال الألباني في صحیح سنن الترمذي 
ومسلم ). ٢٤٤٧(، رقم ٨/١٠٠باب ما یكره من قیل وقال    أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرقاق،)٣(

، ٣/١٣٤١ن منع وھات في صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب النھي عن كثرة المسائل من غیر حاجة، والنھي ع
  ).١٧١٥(رقم 

  ٥/٤١٥الفتاوى الكبرى )٤(
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  .التصویت على استحقاق العوض للمصوت لھم بلا منافسة بینھم: المسألة الثالثة
  :صورة المسألة

یطلب من أن یقیم شخص أو جماعة أو جھة تصویتًا بین شخصین فأكثر، و
بناءً على رأیھم في المصوَّت لھم ورغبتھم فیمن في اختیار أحدھم المصوِّتین المشاركة 

یقدمونھ على غیره، دون دخولھم في منافسة أو اشتراط عمل منھم، فقد یعمل بعضھم في 
جمع الأصوات وتكثیرھا لنفسھ وقد لا یعمل، بل قد لا یعلم دخولھ في التصویت،فالعمل 

  .ستحقاق العوض، فمن حاز أصواتًا أكثر استحقھعمل أم لم یعمللیس شرطًا لا
ما تكرر فعلھ وانتشر بین الناس في الآونة الأخیرة من إقامة تصویت : ومن ذلك

بین مجموعة، على أن من یخرج ) من یستحق العیدیة؟(عبر رابط إلكتروني بمسمى 
لى آراء المصوتین في بالتصویت یستحق العیدیة، فالعیدیة ھنا ھي العوض الذي بني ع

  . المصوت لھم دون منافسة بینھم أو عمل منھم
  :حكم المسألة

حكم التصویت على عوض بناءً على رأي المصوتین في المصوت لھم دون دخولھم 
إما أن : لا یخلو العوض في التصویت باختلاف باذل العوض، حیث في منافسة یختلف

من بعضھم، أو من غیرھم، وبیان حكم المسألة یكون مبذولًا من جمیع المصوت لھم، أو 
  :بتفصیل ذلك في ثلاث حالات

  .أن یكون بذل العوض من جمیع المصوَّت لھم: الحالة الأولى
  :صورة المسألة

أن یتفقجماعةعلى أن یدفع كل منھم عوضًا،وعلى إقامة تصویتفیمن یستحقھ منھم، 
ت لھم واختیارھم لأحدھم، دون رأي المصوِّتین في المصوَّفالتصویت المقام مبني على

تقییم لعمل لھم أو المفاضلة بینھم في منافسة، فمن خرج بالتصویت استحق العوض الذي 
  .اشتركوا في دفعھ
  :حكم المسألة

بتأمل ھذه الصورة فإن كل واحد من المصوت لھم قد یكون غانمًا أو غارمًا، 
جمیع المال المبذول في ھذا فیتصور في كل واحد منھم أن یحوز تصویتًا أعلى فیغنم 

  التصویت، وغیره غارمون ما 
  :بذلوه، فإن الذي یظھر واالله تعالى أعلم تحریم ھذا التصویت لما یلي

اشتمال ھذا التصویت على المخاطرة بالمال؛ لأنكل واحد من المصوت لھم بذل -١
عوضًا، فكان مترددًا بین غنم إن خرج بالتصویت، وغرم إن خرج غیره، وھذا 

 .)١(قمار، والقمار محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع
أن فیھ أكل للمال بالباطل؛ حیث بني استحقاق العوض المبذول من المصوتین على -٢

تحصیل أصوات أكثر دون دخولھم في منافسة وتقییمھم على عمل، وتحصیل ذلك 

                                      
  .٢٤سبق ذكر الأدلة ص)١(
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ائرة یختلف باختلاف المشاركین في التصویت، وقدرة المصوَّت لھ في توسیع د
 .التصویت لھ، وعجز غیره عنھ

القیاس على ما ترجح من تحریم التصویت علىمنافسة بین المصوَّت لھم لتقییم -٣
عوض المبذول عملھم والمفاضلة بینھم، على أن یستحق الخارج بالتصویت ال

فالقول بالتحریم ھنا أولى؛ لأن المخاطرة فیھ أظھر، والقمار فیھ آكد، حیث لم منھم،
یت على منافسة وعمل تتحقق فیھ مصلحة، بل على رأي المصوِّتین یبنَ التصو
  .واختیارھم

  .أن یكون بذل العوض من بعض المصوت لھم: الحالة الثانیة
 :صورة المسألة

أن یتفق جماعة على أن یدفع بعضھم عوضًا، ویتفقون على إقامة تصویت فیمن 
في المصوَّت لھم واختیارھم  رأي المصوِّتینیستحقھ منھم، والتصویت المقام مبني على 

لأحدھم، دون تقییمھم على عمل منھم أو المفاضلة بینھم في منافسة، فمن خرج 
  .بالتصویت استحق العوض الذي دفعھ بعضھم

  :حكم المسألة

بتأمل ھذه الصورة التي یبذل فیھا البعض مالًا على أن من یخرج بالتصویت أخذه، 
  :یم ھذا التصویت لما یليفإن الذي یظھر واالله تعالى أعلم تحر

حیث بني استحقاق العوض المبذول من بعضھم اشتمالھ على أكل للمال بالباطل -١
على تحصیل أصوات أكثر بناء على رأي المصوِّتین واختیارھم، دون دخولھم في 

، بل أكلھ بالباطل ھنا أشد منھ في الحالة قبلھ والتي على عمل منافسة وتقییمھم
مصوَّت لھم في المغنم والمغرم، بخلافھ ھنا حیث تمیز یستوي كل واحد من ال

 .بعضھم عن بعض بغنم أو غرم
تحریم قیاس تحریم التصویت على عوض من بعض المصوت لھم بلا منافسة،على -٢

والقول بالتحریم ھنا أقوى؛ لأن من من بعضھم،التصویت على منافسة بینھمبعوض
، والنص إنما ورد في ...)سینمن أدخل فرسًا بین فر(أجازه ھناك أجازه بالنص 

 .السباق وما فیھ منافسة، ولا یمكن إلحاق ھذه المسألة بھ، فقوي القول بالتحریم

  .أن یكون بذل العوض من غیر المصوت لھم: الحالة الثالثة
  :صورة المسألة

أن یقام تصویت بین مجموعة فیمن یستحق منھم العوض الذي بذلھ لھم أجنبي عنھم، 
رأي المصوِّتین في المصوَّت لھم واختیارھم لأحدھم، دون تقییمھم علىوالتصویت مبني 

  .على عمل منھم أو المفاضلة بینھم في منافسة، فمن خرج بالتصویت استحق العوض
  :حكم المسألة

حیث لم یبنَ التصویت على منافسة بالنظر في ھذه المسألة بالنظر في ھذه المسألة 
التصویت مستحق للعوض الذي بذلھ أجنبي عن وعمل بین المصوَّت لھم، والخارج ب
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الجعالة، والھبة : دائر بینالمصوَّت لھم،فإن التكییف الفقھي لھذا النوع من التصویت 
  .المعلقة على شرط

  :وجھ تكییف المسألة أنھا جعالة
عقد بعوض على عمل معلوم أو مجھول، مدة معلومة أو : الجعالة كما عرفھا الفقھاء

 .)١(مجھولة
ألة محل البحث تتفق مع الجعالة بجامع ترتب العوض في كلتا المسألتین على فالمس

حصول النتیجة، وكون العوض فیھما من أجنبي عنھم، فالعوضفي التصویت لا یستحقھ 
المصوت لھإلا بحصول نتیجة التصویتوخروجھ فیھا، كما أن العامل في الجعالة لا 

والجعالة جائزة على الراجح كما .)٢(ملیستحق الجعل من الجاعل إلا بحصول نتیجة الع
 .)٣(سبق

شرط لاستحقاق العوض،سواء كان العمل معلومًا أو إلا أن العمل في الجعالة
مجھولًا، ولا یشترط العمل في مسألة التصویت لاستحقاق العوض، بلالعوض مستحق 

في جمع الأصوات لھ، ونشر التصویت وحث علیھ أو لمن خرج بالتصویت سواء عمل 
، وبناء على ذلك فلا یتصور دخول المسألة في الجعالة إلا إذا شرط على المصوت لھم لا

قیامھم بعمل في نشر التصویت وجمع الأصوات، وواقع المسألة عدم اشتراط ذلك، بل قد 
  .لا یعمل المصوَّت لھ في التصویت شیئًا، وقد لا یعلم عن إدخالھ فیھ أصلًا

عملًا من المصوت لھم فیبعد إدخالھا في  وحتى في الحالات التي یشترط فیھا
الجعالة، فإن الفقھاء خصوا الجعالة بالعمل الذي یكون فیھ مصلحةً للعاقد كما یتضح ذلك 

إنما ھو لمصلحة  -حال اشتراطھ-من صورھم التي یذكرونھا، وھذه المسألة العمل فیھا 
  .العامل

  :وجھ تكییف المسألة أنھا ھبة معلقة على شرط
حل البحث تتفق مع الھبة المعلقة على شرط بجامع ترتب العوض في كلتا المسألة م

 ، فالمصوَّت لھ في التصویت لا یستحق العوض إلا بشرط الشرط المسألتین على وجود
حصولھ على عدد أصوات أكثر، كما أن الموھوب لھ فیالھبة المعلقة على شرط لا 

  .)٤( یستحق الھبة إلا بتحقق الشرط الذي علقت علیھ

                                      
  .٤/٢٠٣، كشاف القناع ١٥/١١٣، المجموع ٧/٥٩شرح مختصر خلیل للخرشي : ینظر) ١(
  .٤/٢٠٣، كشاف القناع ٨/٣٢٤، المغني١٥/١١٤، المجموع ٤/٢٠بدایة المجتھد : ینظر)٢(
  .٣٥یراجع ص)٣(
ھبة على شرط العوض، فإن كان العوض معلومًا فھي بیع على الراجح؛ لأن العبرة في العقود قد تعلق ال) ٤(

 .على المعاني لا على الألفاظ والمباني، وإن كان العوض مجھولًا فھي ھبة وللواھب ثمن المثل على الراجح
فالشرط . یعھ، ولا تھبھوھبتك كذا بشرط ألا تب: وقد تعلق الھبة على شرط ینافي مقتضى عقد الھبة، كأن یقول

  .باطل باتفاق الفقھاء وفي صحة العقد خلاف
وھذان التعلیقان للھبة غیر مرادین ھنا، ففي المسألة محل البحث علقت الھبة على التصویت، وھو لیس 

  .عوضًا، ولا شرطًا ینافي مقتضى عقد الھبة، بل ھو أمر ممكن وإن لم یكن موجودًا عند الھبة
  .٣٠٧- ٤/٣٠٠، كشاف القناع ١٥/٣٧٥، المجموع ٦/٥٠، مواھب الجلیل ٦/١١٨ئع بدائع الصنا: ینظر
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 :على قولینعلى شرطوقد اختلف الفقھاء في حكم الھبة المعلقة 
  .لا تصح الھبة المعلقة على شرط :القول الأول

 .)٣(الحنابلة )٢(والشافعیة )١(وھو قول الحنفیة
  :استدلوا بما یأتي

  .)٤(أن الھبة تملیك، ومقتضى التملیك التنجیز، والتعلیق ینافیھ-١
رط الموت، وكما تصح الوصیة صحت الھبة أن الوصیة تملیك معلّق بش: ونوقش

  .)٥(المعلقة علىشرط
قیاس الھبة على البیع، فكما لا یصح تعلیق البیع على شرط فكذلك الھبة، بجامع -٢

  .)٦(تملیك العین في كل منھما
بأن قیاس الھبة على البیع قیاس فاسد؛ لوجود الفارق، فالبیع عقد معاوضة : ویناقش

 .)٧(ي عقود التبرعات ما لا یغتفر في عقود المعاوضاتوالھبةعقد تبرع، ویغتفر ف
  .تصح الھبة المعلقة على شرط:القول الثاني

  .)١٠(ووجھ عند الحنابلة )٩(، وبعض الحنفیة)٨(وھو قول المالكیة

  :استدلوا بما یأتي

لو جاء مال البحرین أعطیتك ھكذا : (قال لي رسول االله : قال حدیث جابر-١
  .)١١(لمّا جاء مالُ البحرینقبل مجیئھ،فأنجز لھ أبو بكر ، فقُبِض)وھكذا وھكذا

إني قد أھدیت إلى النجاشي : (قال لھا حدیث أم سلمة رضي االله عنھا أن النبي -٢
حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى ھدیتي إلا مردودة، فإن 

 .)١٢()رُدَّت فھي لك

                                      
  ٦/١١٨بدائع الصنائع : ینظر) ١(
 .١٥/٣٧٣المھذب مع المجموع : ینظر) ٢(
 .٤/٣٠٧، كشاف القناع ٨/٢٥٠المغني : ینظر) ٣(
 .٨/٢٥٠، المغني ١٥/٣٧٣المھذب مع المجموع : ینظر) ٤(
  .٢/٦٨٩إغاثة اللھفان ) ٥(
 .٨/٢٥٠، المغني ١٥/٣٧٣، المھذب مع المجموع ٦/١١٨بدائع الصنائع : ینظر )٦(
  .٣/١٦٦، أسنى المطالب ٤/٣٢٨مغني المحتاج : ینظر)٧(
 .بناء على قولھم بصحة تعلیق الوقف على الشرط، والوقف عقد تبرع، ومثلھ الھبة) ٨(

  .٧/٩١، شرح مختصر خلیل للخرشي ٦/٣٢مواھب الجلیل : ینظر
 .٥/٧١٠ابن عابدین  حاشیة) ٩(
  .٢٠/٣٩١الإنصاف )١٠(
باب إذا وھب ھبة أو وعد عدة، ثم مات قبل أن   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الھبة وفضلھا،)١١(

شیئا قط  �ومسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله ). ٢٥٩٨(، رقم ٣/١٦٠تصل إلیھ 
  ).٢٣١٤(، رقم ٤/١٨٠٦فقال لا

والبیھقي في السنن الكبرى، جماع أبواب السلم، ). ٢٧٢٧٦(، رقم ٤٥/٢٤٦في مسنده  أخرجھ أحمد)١٢(
  )١١١٢٧(، رقم ٦/٤٣باب المسك طاھر یحل بیعھ وشراؤه 
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على شرط مجيء مال علق ھبتھلجابر أن النبي :وجھ الاستدلال من الحدیثین
البحرین، وھبتھ لأم سلمة رضي االله عنھاعلى موت النجاشي ورد ما أھداه إلیھ، فدل على 

  .صحة تعلیق الھبة على شرط
 .)١(بالھبة بأن ذلك وعد منھ :ونوقشا

  .)٢(بأن الھبة المعلقة على الشرط ھي وعد بالھبة عند تحقق الشرط:وأجیب عنھا
 ، )٣( اجماعًا لق بشرط الموت وتصحعقد تبرع مع فالوصیة الوصیة، القیاس على -٣

  .عقد تبرع معلق بشرط فتصح كالوصیة فكذلك الھبة ھنا ،
  :الترجیح

  :الراجح واالله تعالى أعلم صحة الھبة المعلقة بالشرط لما یأتي
أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز، ولا دلیل یمنع صحة الھبة المعلقة  -١

  .بشرط
  .ة أدلة ھذا القول، وضعف أدلة المخالفین بما ورد علیھا من مناقشاتقو-٢

وعلیھ فیجوز إقامة التصویت بین جماعةعلى أن من یخرج بالتصویت یستحق 
العوض المبذول من غیرھم دون منافسة بینھم، وینبغي تقید القول بجواز إقامة ھذا النوع 

علیھ ضرر أو مفسدة، كأن ینتج عنھ  من التصویت بما سبق في المسألة الأولى ألا یترتب
حسد أو تباغض بین المصَّوت لھم، أو یترتب علیھ نشر العنصریة أو التعصب، كما 
ینبغي تقییده إذا تقرر كونھ ھدیة معلقة على شرط ألا یكون باذل العوض في التصویت 

منافسة، أحد الوالدین؛ لوجوب العدل بین الأبناء في الھبات المحضة التي لا تترتب على 
انطلق بي أبي یحملني إلى : ، قالالنعمان بن بشیر فقد جاء في حدیث النعمان بن بشیر

 أكل بنیك قد : (النعمان كذا وكذا من مالي، فقال نحلت  یا رسول االله، اشھد أني قد : فقال
أیسرك أن : (،ثم قال)فأشھد على ھذا غیري: (لا، قال: قال) النعمان؟ نحلت  نحلت مثل ما  

اتقوا : (، وورد في بعض ألفاظھ)٤()فلا إذا: (بلى، قال: قال) یكونوا إلیك في البر سواء؟
  .)٥()لا تشھدني على جور: (، وقال)االله واعدلوا بین أولادكم

                                      
 .١٥/٣٧٥المجموع ) ١(
  ٢/٦٨٨إغاثة اللھفان ) ٢(
 .٨/٣٨٩، المغني ٧٦الإجماع لابن المنذر ص: ینظر) ٣(
، رقم ٣/١٥٧باب الھبة للولد    فضلھا والتحریض علیھا،أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الھبة و)٤(
، رقم ٣/١٢٤٣ومسلم في صحیحھ، كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة ). ٢٥٨٦(
  .، واللفظ لھ)١٦٢٣(
، رقم ٣/١٢٤٢أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة )٥(
)١٦٢٣.(  
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  المبحث الرابع

  التصويت  حكم المشاركة في

اشتمل المبحث السابق على بیان حكم التصویت من حیث إقامتھ،وفي ھذا المبحث 
مھ من حیث المشاركة فیھ من غیر المصوَّت لھم، والمشاركون في التصویت قد بیان حك

  .یحددھم مقیم التصویتباسم أو وصف، وقد یجعلھ متاحًا لأي أحد
متفرعة عن حكم إقامتھ، وللفرع حكم الأصل، والتابع تابع،  المشاركة في التصویت

فیما حرم إقامتھ  فتجوز المشاركة فیماجاز إقامة التصویت فیھ،وتحرم المشاركة
  .فیھ،حسب ما سبق تفصیلھ

على منافسة وعمل، حیث یطلب بالتصویت تقییم العمل  فإن كان التصویت
وجب  -سواء ترتب على نتیجة التصویت عوض أو لا-والمفاضلة بین المصوَّت لھم 

على المشاركین تحري الصدق في التصویت، ومعرفة المصوَّت لھ، ومجال منافستھ، 
فمشاركتھ في التصویت شھادة یجب فیھا تقدیمھ على غیره حتى یصوت لھ، واستحقاقھ 

صدقھ، وحكمًا یجب فیھ عدلھ، وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الصدق 
  :في الشھادة، والعدل في الحكم، ومن ذلك

 ُّ  :، وقولھ)١( َّ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  :قول االله

 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 خم خج حم حج  جم جح ُّ  :، وقولھ )٢(

  .)٣( َّ ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج

 .وغیرھا مما یضیق المقام عن ذكره ھنا

ومما ظھر وانتشر الیوم في مثل ھذه المنافسات ھو التصویت محاباة أو مجاملة دون 
علم بماھیة المنافسة، وما یصوت فیھا، بل قد لا یعرف من صوَّت لھ، وتصویتھ بناء 

فیھ تقدیم غیر المستحق على المستحق، لا سیما إن كان أقدر  على طلبٍطُلِب منھ، وھذا
، على طلب الأصوات لنفسھ، وعجز غیره عن ذلك مع كونھ أكفأ فیما نافس فیھ
  :فالمشاركة في مثل ھذا التصویت دون تحرٍ وعدل لا تجوز، لاشتمالھ على محاذیر، منھا

منافسة بین المصوَّت  شھادة الزور، فالمشاركة في التصویتالذي یطلب فیھ تقییم -١
لھممع عدم تحري الصدق فیھا ھو من شھادة الزور؛ لأنھ شھد باستحقاق شخص 

من شھادة الزور، وعدَّھا من الكبائر، جاء في  على غیره بلا علم، وقد حذر النبي 
: ثلاثًا، قالوا) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟:(فقال كنا عند النبي : قالحدیث أبي بكرة

                                      
  ).١١٩(ة التوبة الآیة سور)١(
  ).١٣٥(سورة النساء من الآیة ) ٢(
  ).٥٨(سورة النساء من الآیة ) ٣(
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: فقال -وجلس وكان متكئًا -الإشراك باالله، وعقوق الوالدین : (سول االله، قالبلى یا ر
  .)١(لیتھ سكت: فما زال یكررھا حتى قلنا: ، قال)ألا وقول الزور

خیانة الأمانة، فالمصوِّت مُسْتَأمَن في بذل صوتھ للمستحق، وھو ھنا یصوت جاھلًا -٢
یصوت لمجھول حالٍبالنسبة لھ، وقد بالمنافسة وماھیتھا ومعاییر التقییم فیھا، بل قد 

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ  :عن خیانة الأمانة في قولھنھى االله 

 .)٢( َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

الغش؛لأن المشاركة في التصویت الذي یكون فیھ مفاضلة، مع عدم اعتبار معاییر -٣
التقییم التي بنیت علیھا المفاضلة،والنظر فیھا عند التصویت غش لمقیم التصویت 

 .)٣()من غشنا فلیس منا: (ان شخصًا أو جھة، وقد قال النبي سواء ك
الظلم الذي یلحق المستحق بتقدیم غیره علیھ نتیجة التصویت من المشاركین كذبًا -٤

ظلمات یوم  الظلم  اتقوا الظلم، فإن : (منھ بقولھ وزورًا، وقد حذر النبي 
 .)٤()القیامة

وت لھم، ولا عمل یتم تقییمھمفیھ من أما التصویت الذي یكون بلا منافسة بین المص
خلال التصویت، ویكون الأمر فیھ عائد إلى رأي المشاركین، ومن یختارونھ ویرغبون 
.في حصولھ على العوض، فالمشاركة فیھ جائزة بلا قید، لخلوه من المحاذیر السابقة

                                      
). ٢٦٥٤(، رقم ٣/١٧٢باب ما قیل في شھادة الزور   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشھادات،)١(

  ).٨٧(، رقم ١/٩١ومسلم في صحیحھ، كتاب الأیمان، باب بیان الكبائر وأكبرھا 
  ).٢٧(فال الآیة سورة الأن)٢(

  )١٠٢(، رقم ١/٩٩) من غشنا فلیس منا: (نسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب قول النبي )٣(
، رقم ٣/١٢٩باب الظلم ظلمات یوم القیامة    أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المظالم والغصب،)٤(
، )٢٥٧٨(، رقم ٤/١٩٩٦ومسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم ). ٢٤٤٧(

  .واللفظ لھ
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  الخاتمة

سره منإعداد الحمد الله على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ، وعلى ما ی
  :ھذا البحث وإتمامھ، وتجدر الإشارة في ختامھ إلى أبرز نتائجھ، وھي

التصویت ھوالتشریك في اتخاذ قرار أو إبداء رأي أو المفاضلة بین أشخاص في -١
منافسة أو بدونھا، وتقریر النتیجة بناء على عدد الأصوات فیھ، سواء ترتب على نتیجتھ 

  .عوض أو لا
مما لا یكون  ن الآراء والأشیاء والأزمنة والأمكنة وغیرھاالتصویت للمفاضلة بی-٢

التصویت فیھا بین أشخاص یعد من الترجیح برأي الأكثر، والعمل بالشورى، وھو مما 
 .جاء الشرع بجوازه واعتباره

جواز التصویت للمفاضلة بین أشخاص في منافسة بینھم تصویتًا لا یترتب علیھ -٣
 .وھو جائز باتفاق الفقھاء عوض؛ لدخولھ في السبق بلا عوض،

حكم التصویت للمفاضلة بین أشخاص في منافسة بینھم تصویتًا یترتب علیھ عوض -٤
فإن كان العوض مبذولًا من جمیع المصوِّتین أو :یختلف باختلاف باذل العوض فیھ

بعضھم فیحرم التصویت؛ كتحریم السبق بعوض من المتسابقین أو بعضھم على الراجح، 
وإن كان العوض مبذولًا من شخص خارج التصویت فیجوز، .مار المحرمودخولھ في الق

كجواز السبق بعوض من أجنبي، وكجواز الجعالة، ویقید الجواز بأن یكون التصویت 
 .فیما فیھ نفع، وألا یترتب علیھ ضرر

حكم التصویت للمفاضلة بین أشخاص على عوض بلا منافسة بینھم، بناء على -٥
فیمن یقدمونھ لاستحقاق العوض على غیره یختلف باختلاف  رأي المصوِّتین ورغبتھم

فإن كان العوض مبذولًا من جمیع المصوِّتین أو بعضھم فیحرم :باذل العوض فیھ
وإن كان العوض .التصویت؛ لما فیھ من أكل المال بالباطل، ودخولھ في القمار المحرم

، والھبة المعلقة مبذولًا من شخص خارج التصویت فیجوز التصویت، كجواز الجعالة
على شرط على الراجح، ویقید الجواز بألا یترتب على التصویت ضرر، وألا یكون باذل 

 .العوض فیھ أحد الوالدین؛ لوجوب العدل بین الأبناء في الھبات
تجوز المشاركة في التصویت في الحالات التي جاز فیھا؛ لأن المشاركة فرع -٦

 .التصویت فتتبع حكمھ
في التصویت إذا كان على منافسة تحري الصدق في تصویتھ، یجب على المشارك -٧

والعدل في حكمھ،وتجنب المحاباة والمجاملة والتعصب لمن یصوت لھ؛ لما في ذلك من 
  .الكذب والغش وخیانة الأمانة والظلم، ودخولھ في شھادة الزور

 .ھذا واالله تعالى أعلم، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  ائمة المصادر والمراجعق

فؤاد عبد المنعم . د: الإجماع، لمحمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق -١
  .ه١٤٢٥أحمد، دار المسلم للنشر والتوزیع، ط الأولى 

الشیخ : ، تعلیق)ھـ٦٨٣ت (الاختیار لتعلیل المختار، لعبد االله بن محمود الموصلي  -٢
  .ه١٣٥٦اھرة، الق –محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي 

زھیر الشاویش، : ، إشراف)ھـ١٤٢٠ت(إرواء الغلیل، لمحمد ناصر الدین الألباني  -٣
  ..ه١٤٠٥بیروت، ط الثانیة  –المكتب الإسلامي

ت (أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد الأنصاري  -٤
  .، دار الكتاب الإسلامي)ھـ٩٢٦

، )ھـ٩٧٠ت(ان، لابن نجیم الحنفي الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعم -٥
  .ھـ١٤١٩بیروت، ط الأولى  -زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة: تعلیق

، دار الكتب )ھـ٩١١ت(الأشباه والنظائر، لجلال الدین عبد الرحمن السیوطي  -٦
  .ه١٤٠٣العلمیة، ط الأولى 

أبو الوفا : ، تحقیق)ھـ٤٨٣ت(أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد السرخسي  -٧
  .بیروت –غاني، دار المعرفةالأف

، )ھـ٧٦٣ -٧١٢(أصول الفقھ، لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي  -٨
 .ه١٤٢٠فھد السدحان، مكتبة العبیكان، الطبعة الأولى . د: تحقیق

إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قیم  -٩
الریاض، ط  –شمس، دار عطاءات العلم  محمد عزیر: ، تحقیق)ھـ٧٥١ت(الجوزیة 

 .ھـ١٤٤٠الثالثة 
، )ھـ٥٤٤ت (إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي، -١٠

مصر، ط الأولى  -یحیى إسماعیل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع: تحقیق
  .ه١٤١٩

 ٨٨٥ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سلیمان المرداوي -١١
القاھرة، ط الأولى  - عبدالفتاح الحلو، دار ھجر.عبد االله التركي ود.د: ، تحقیق)ھـ

 .ه١٤١٥
، دار الكتاب )ھـ٩٧٠ت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم المصري -١٢

  .الإسلامي
، دار )ھـ٧٩٤ت(البحر المحیط في أصول الفقھ، لمحمد بن عبد االله الزركشي -١٣

  .ـھ١٤١٤الكتبي، ط الأولى 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -١٤

  .ھـ ١٤٢٥القاھرة،  –، دار الحدیث )ھـ٥٩٥ت(الشھیر بابن رشد الحفید 
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بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد -١٥
  .ھـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، ط الثانیة )ھـ٥٨٧ت(الكاساني 

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، لابن الملقن -١٦
مصطفى أبو الغیط وعبد االله بن سلیمان : ، تحقیق)ھـ٨٠٤ت(عمر بن علیالشافعي 

  .ھـ١٤٢٥الریاض، ط الأولى  –ویاسر بن كمال، دار الھجرة للنشر والتوزیع 

د بن محمّد بن عبد الرزّاق الملقّب تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمّ-١٧
  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: ، تحقیق)ھـ١٢٠٥ت(بمرتضى الزَّبیدي 

ت (تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي -١٨
  .ھـ١٣١٣بولاق، القاھرة، ط الأولى  -، المطبعة الكبرى الأمیریة )ھـ ٧٤٣
، )حاشیة البجیرمي على الخطیب(لى شرح الخطیب المعروف بـتحفة الحبیب ع-١٩

 .ھـ١٤١٥، دار الفكر،)ھـ١٢٢١ت(لسلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِي
محمد حسین ، : ، تحقیق)ھـ٧٧٤ت (تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر الدمشقي -٢٠

  .ھـ١٤١٩بیروت، ط الأولى  –دار الكتب العلمیة 
حادیث الرافعي الكبیر، لابن حجر العسقلاني التلخیص الحبیر في تخریج أ-٢١

 .ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، ط الأولى )ھـ٨٥٢ت(
، )ھـ٥١٠(التمھید في أصول الفقھ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَذَاني  -٢٢

د مفید محمد أبو عمشة، د محمد بن علي بن إبراھیم، دار المدني للطباعة : تحقیق
 .ـھ١٤٠٦والنشر، ط الأولى 

التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لابن عبد البر القرطبي -٢٣
مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة الأوقاف والشؤون : ، تحقیق)ھـ٤٦٣ت(

  .ھـ١٣٨٧المغرب،  –الإسلامیة
محمد : ، تحقیق)ھـ٣٧٠ت (تھذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي -٢٤

  .م٢٠٠١بیروت، ط الأولى  –العربي  عوض مرعب، دار إحیاء التراث
أحمد : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیقالجامع لأحكام القرآن، ل-٢٥

 .ه١٣٨٤القاھرة، ط الثانیة  –البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -٢٦

 .، دار الفكر)ھـ١٢٣٠ت(
: ، تحقیق)ھـ٤٥٠ت (حاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، للماوردي ال-٢٧

بیروت، ط الأولى  -علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة
  .ه١٤١٩

، )ھـ٦٨٤ت (الذخیرة، لشھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي -٢٨
بیروت،  -زة، دار الغرب الإسلاميمحمد حجي وسعید أعراب ومحمد بو خب: تحقیق

  .م١٩٩٤ط الأولى 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢١١٥ -  
 

، لمحمد أمین بن )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ-٢٩
، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده )ھـ١٢٥٢ت(عمر بن عابدینالحنفي 

  .ه١٣٨٦بمصر، ط الثانیة 
عبد القدوس نذیر، : تى، تحقیقالروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصورالبھو-٣٠

  .مؤسسة الرسالة

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، لموفق الدین محمد بن عبد االله بن -٣١
  .ھـ١٤٢٣، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ط الثانیة )ھـ٦٢٠ت (قدامة 

وزیة زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب، ابن قیم الج-٣٢
  .ھـ١٤١٥بیروت، ط السابعة والعشرون  -، مؤسسة الرسالة)ھـ٧٥١ت (

سلسة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، لمحمد ناصر -٣٣
 .ـھ١٤١٢الریاض، ط الأولى  -، دار المعارف)ھـ١٤٢٠ت(الدین الألباني 

: تحقیق، )ھـ٢٧٣ت (سنن ابن ماجھ، لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني -٣٤
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

: ، تحقیق)ھـ ٢٧٥ت (سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني -٣٥
  .ـھ١٤٣٠شعیب الأرنؤوط ومحمد كامل قره، دار الرسالة العالمیة، ط الأولى 

أحمد محمد : ، تحقیق)ھـ٢٧٩ت (سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي -٣٦
شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

  .ـھ١٣٩٥مصر، ط الثانیة  –الحلبي 
عبد : ، تحقیق)ھـ٣٠٣ت (السنن الصغرى، لأحمد بن شعیب الخراساني النسائي -٣٧

  .ھـ١٤٠٦حلب، ط الثانیة  –الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة 
ي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني البیھقي السنن الكبرى، لأب-٣٨

بیروت، ط الثالثة  -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق)ھـ٤٥٨ت (
  .ـھ١٤٢٤

مصطفى : ، تحقیق)ھـ٢١٣ت (السیرة النبویة، لعبد الملك بن ھشام الحمیري -٣٩
طبعة مصطفى البابي الحلبي السقا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، مكتبة وم

  .ھـ١٣٧٥مصر، ط الثانیة  -وأولاده

، دار العبیكان، ط )ھـ٧٧٢ت (شرح مختصر الخرقي، لشمس الدین الزركشي -٤٠
 .ھـ١٤١٣الأولى 

، دار )ـھ١٢٠١ت(الشرح الكبیر على مختصر خلیل، لأحمد الدردیر المالكي -٤١
  .الفكر

، )ھـ ٩٧٢ت (لنجار شرح الكوكب المنیر، لمحمد الفتوحي المعروف بابن ا-٤٢
 .ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، ط الثانیة 
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شرح المحلي على منھاج الطالبین للنووي، لجلال الدین محمد بن أحمد المحلي -٤٣
 .ھـ١٤١٥بیروت،  –، دار الفكر )ھـ٨٦٤ت(

، )ھـ٧٤٩ت (شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن الأصفھاني -٤٤
  .ھـ١٤٠٦ودیة، ط الأولى مظھر بقا، دار المدني السع: تحقیق

، دار )ھـ١١٠١ت (شرح مختصر خلیل، لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي -٤٥
 .بیروت -الفكر
محمد الناصر، دار طوق :صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق-٤٦

  .ھـ١٤٢٢بیروت، ط الأولى  -النجاة
محمد فؤاد  :، تحقیق)ھـ ٢٦١ت(صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج النیسابوري -٤٧

  .القاھرة -عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة
، مؤسسة )ھـ١٤٢٠ت(ضعیف سنن ابن ماجھ، لمحمد ناصر الدین الألباني -٤٨

  .ھـ ١٤٢٣الكویت، ط الأولى  –غراس
، مؤسسة )ھـ١٤٢٠ت(ضعیف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدین الألباني -٤٩

 .ھـ ١٤٢٣الكویت، ط الأولى  –غراس
، )ھـ ٤٥٨(ول الفقھ، للقاضي أبي یعلى محمد الفراء الحنبلي العدة في أص-٥٠

 .ھـ١٤١٠أحمد المباركي، ط الثانیة :تحقیق
، دارإحیاء )ھـ٨٥٥ت(عمدةالقاري شرح صحیح البخاري،لبدر الدین العینى-٥١

  .بیروت –التراث العربي
مھدي المخزومي وإبراھیم : ، تحقیق)ھـ١٧٠ت(العین، للخلیل بن أحمد -٥٢

  .ر الھلالالسامرائي، دا
الفتاوى الكبرى، لتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، ابن تیمیة -٥٣

  .ھـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، ط الأولى )ھـ٧٢٨ت(
: ، تعلیق)٧٩٥ت(فتح الباري بشرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني -٥٤

  .ھـ١٣٧٩بیروت،  - محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة 
محمد زكي : شرح سنن أبي داود، لأبي الحسن السندي، تحقیقفتح الودود في -٥٥

  .ھـ ١٤٣١المدینة المنورة، ط الأولى -الخولي، مكتبة أضواء المنار
زائد بن أحمد : ، تحقیق)ه٧٥١ت (الفروسیة المحمدیة، لابن قیم الجوزیة -٥٦

 .ھـ ١٤٤٠الریاض، ط الرابعة -النشیري، دار عطاءات العلم
عبد االله : ، تحقیق)ھـ٧٦٣ت (د بن مفلح المقدسي الفروع، لشمس الدین محم-٥٧

  .ھـ ١٤٢٤التركي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى 

الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لأحمد بن غنیم النفراوي -٥٨
  .ھـ١٤١٥، دار الفكر )ھـ١١٢٦ت(

مكتب : ، تحقیق)ھـ٨١٧ت (، لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادى القاموس المحیط-٥٩
  .ھـ١٤٢٦بیروت، ط الثامنة  -قیق التراث، مؤسسة الرسالة تح
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ت (القوانین الفقھیة، لأبي القاسم محمد بن أحمد، ابن جزي الكلبي الغرناطي -٦٠
  ).ھـ٧٤١

، )ھـ٤٦٣ت(الكافي في فقھ أھل المدینة، لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي -٦١
  .ھـ١٤٠٠لثانیة الریاض، ط ا -محمد الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة: تحقیق

، دار )ھـ١٠٥١ت (كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البھوتى -٦٢
  .الكتب العلمیة

بیروت، ط  -، دار صادر)ھـ٧١١ت (، لابن منظور الأنصاري لسان العرب-٦٣
  .ھـ١٤١٤الثالثة 

 -، دار الكتب العلمیة)ھـ٨٨٤ت (المبدع في شرح المقنع، لبرھان الدین ابن مفلح -٦٤
  .ھـ ١٤١٨طالأولى بیروت، 

 –، المعرفة )ھـ٤٨٣ت (المبسوط، لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي -٦٥
  .ھـ١٤١٤بیروت، 

حسام : ، تحقیق)ھـ٨٠٧ت (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن الھیثمي -٦٦
  .ھـ ١٤١٤القاھرة،  -الدین القدسي، مكتبة القدسي

ت (بن تیمیة الحراني  مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم-٦٧
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : ، تحقیق)ھـ٧٢٨

  .ھـ١٤١٦المدینة النبویة،  -الشریف
ت (المجموع شرح المھذب، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي -٦٨

  .، دار الفكر)ھـ٦٧٦
محمود بن أحمد بن مَازَةَ  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، لبرھان الدین-٦٩

- عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق)ھـ٦١٦ت(البخاري الحنفي 
  .ھـ١٤٢٤بیروت، ط الأولى 

، دار الكتب )ھـ٤٥٦ت(مراتب الإجماع، لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري -٧٠
  .بیروت –العلمیة 

علي بن محمد الملا الھروي مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لنور الدین -٧١
  .ھـ١٤٢٢بیروت، ط الأولى  -، دار الفكر)ھـ١٠١٤ت(القاري 

شعیب الأرنؤوط وعادل : ، تحقیق)ھـ ٢٤١ت(المسند، للإمام أحمد بن حنبل -٧٢
  .ھـ ١٤٢١مرشد، مؤسسة الرسالة، ط الأولى

محمد محیي : ، تحقیق)ھـ٦٥٢ت(المسودة في أصول الفقھ،لمجد الدین بن تیمیة -٧٣
  .،مطبعة المدنيالدین

الریاض،  -المطلع على دقائق زاد المستقنع، لعبد الكریم اللاحم، دار كنوز إشبیلیا-٧٤
  .ھـ١٤٢٩ط الأولى، 

معالم السنن، لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي -٧٥
 .ھـ ١٣٥١حلب، ط الأولى  –، المطبعة العلمیة )ھـ٣٨٨ت(المعروف بالخطابي 
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، عالم الكتب، ط )ھـ١٤٢٤ت (عربیة المعاصرة، لأحمد مختار معجم اللغة ال-٧٦
 .ھـ١٤٢٩الأولى 

  .المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة-٧٧
معجم لغة الفقھاء، لقلعجي وقنیبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط -٧٨

  .ھـ١٤٠٨الثانیة 
لشمس الدین محمد بن أحمد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،-٧٩

 .ھـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، ط الأولى)ھـ٩٧٧ت(الخطیب الشربیني 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لشمس الدین محمد بن أحمد -٨٠
  .ھـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، ط الأولى )ھـ٩٧٧ت(الخطیب الشربیني 

أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  المغني، لموفق الدین أبي محمد عبد االله بن-٨١
عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب . عبد اللَّھ التركي، د. د: ، تحقیق)ھـ ٦٢٠ت(

  .ھـ١٤١٧الریاض، ط الثالثة  -للطباعة والنشر
، )ھـ٣٩٥ت(مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي -٨٢

 .ھـ١٣٩٩عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : تحقیق
، )ھـ٥٢٠ت(المقدمات الممھدات، لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -٨٣

  .ھـ ١٤٠٨بیروت، ط الأولى  -الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي: تحقیق
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، لزكریا محیي الدین یحیى بن شرف -٨٤

 .ـھ١٣٩٢، ط الثانیة بیروت –، دار إحیاء التراث العربي )ھـ٦٧٦ت(النووي 
، دار )ھـ٤٧٦ت(المھذب، لأبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي -٨٥

  .الفكر
مواھب الجلیل مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، لشمس الدین محمد بن  -٨٦

، دار )ھـ٩٥٤ت(محمد الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
  .ھـ١٤١٢الفكر، ط الثالثة

  




